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یل منته جلنعمته و نشكره على عظیم وتعالى و تبارك د االله بعد اتمام هذا البحث لا یسعنا الا ان نحم

  .اههمنتفهو مبدأ الحمد و 

  الى الاستاذة المشرفة التي بدورهاالشكر والامتنان عرفانا بالجمیل كما نتقدم بجزیل 

  .لم تبخل علینا بالنصح و الارشاد و العمل طیلة فترة العمل 

  . قشةكما نتقدم بجزیل الشكر الى اعضاء لجنة المنا

  .من قریب او بعید لإتمام هذه المذكرة ا الجزیل الى كل من ساعدنو الشكر 

   . لكل أساتذة كلیة الحقوق توجه بالشكر أیضانو 

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 
 

 

  

  

  

والحنان، إلى من أعطتني القوة والثقة  بالدفءلتي تضيء لي الدرب وتحیطني الى الشمس ا

أمي  نجاحي الىبصبرها وتضحیتها في سبیل  على تعلیمي والتي حرصتللمضي قدماً في الحیاة 

  العزیزة

  .السند الذي استندت علیه فأنتِ المثال الحي للتضحیة والعطاء ولازلتكنت  "براهمي نورة"

الیوم اهدي لك ثمرة نجاحي وأرفعُ إلیكِ رأسي بكل فخر واعتزاز، فأنا الیوم أكملتُ مرحلة جدیدة في 

دكِ المبذولة، وعلى كل ما قدمتِه لي من دعم وحنان شكراً لكِ على كل جهو . حیاتي بفضلك

  أحبكِ من كل قلبي وأدعو االله دائماً أن یمنَّ علیكِ بالصحة والسعادة والراحة النفسیة. وتشجیع

إلى خالتي الحبیبة والمشرفة على هذه المذكرة، أشكركِ من كل قلبي على كل الجهود التي بذلتِها 

من إنجاز هذا العمل، اشكرك على وقتكِ وطاقتكِ وتفانیكِ في لتوجیهي ومساندتي في كل مرحلة 

أدعو االله أن یحفظكِ ویبارك في حیاتكِ، وأن یمنَّ علیكِ بالصحة والسعادة . دعمي ومساعدتي

  .والنجاح في كل ما تقومین به

ل وجدتي الذین أعانوني بالدعاء، أطا "أبي" لأنهم شموع بیتنا جدي مإلى من لا طعم للحیاة بدونه

  .ااالله في أعمارهم

الى الركیزة الاساسیة في حیاتي اخوتي الاعزاء أسأل االله أن یجعلكم دائمًا في حفظه ورعایته، وأن 

  ینعم علیكم بالصحة والسعادة والنجاح في حیاتكم

  الى كل افراد اسرتيو 

  آیةزغلاش                                                                          

                                                          

  

  



 
 

 

  

ا المستوى الدراسي اهدي ثمرة جهدي ذه لحمد االله الذي بفضله وصلت الى ا

 ما وهبه االله لنا في الدنیا أغلىالى 

العزیزان علي قلبي اللذان كانا مصدر  "بوزغایة سامیة " و امي  "قاسم عباس زهیر " الى ابي 

ان النجاح لا یأتي وبتشجیعهما لي  العزیزة،وتي و نجاحي طوال مشواري الدراسي و ایضا جدتي ق

  .ولولاهما لما وصلت الي ما انا علیه الإصرار الا بالصبر و 

 " .اخواتي" القلوب الطاهرة الرقیقة والنفوس البریئة الى ریاحین حیاتي  ىال

  .على قلبيوكل انسان عزیز  والى كل افراد اسرتي الكریمة

" براهمي حنان "الموصون الي الاستاذة الفاضلة الشرف ان اتوجه بالشكر الجزیل و  یشرفني عظیم

خیرا  االله ونصائحها جزاهاالتي تفضلت بقبول الاشراف على هذه المذكرة ولم تبخل من عملها 

  .عمرها فيواطال 

بدعاء أو  و بعیدز هذه المذكرة من قریب اوالامتنان من ساعدني في انجا وكل الشكر

 .ابتسامة

  

  

  قاسم كنزة                                                           



 
 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  مقدمة
  



 

 

، إلا أن حقوقها المالیة التي تعد مظهرا علاقة الزوجیةالإن للزوجة حقوقًا كثیرة بموجب    

 الأموال الأسریةبة نظرا لارتباطها حدى الجوانب المهمة للدراساذمتها عن زوجها تعد لاستقلالیة 

، أو من الناحیة الشرعیة سواءوالتكالیف ، ومساواتها بالرجل في الحقوق وبوضعها الاقتصادي

  .القانونیة

 الزوجین،لذا كان من بین آخر تعدیلات قانون الأسرة الجزائري ما یتعلق بالعلاقة المالیة بین    

ساب أموال أو دخل إضافي خلال العلاقة الزوجیة أو لاسیما عند خروج الزوجة للعمل، أو اكت

مما یجعل شبهة اختلاطها بأموال  بأموالها،حیث تساهم في تحسین الأوضاع المالیة للأسرة  قبلها،

وهو ما قد یسبب شقاقا  ،الزوج قائمة خاصة إن لم یتفقا من البدایة حول مآل الأموال المشتركة

  . م القضاءاما وقد یصل إلى حد النزاع بینهما،

وهو نتیجة مساواتها  المالیة،یعد حق الزوجة في التصرف بأموالها انعكاسا لاستقلالیة ذمتها    

تجعلها قائمة على شؤونها المالیة تها ن استقلالیة ذمج، كما أفي العلاقات المالیة أثناء الزوابالرجل 

الحمایة القانونیة  جب لهاوتو  حریة،من خلال التصرفات المالیة التي تقوم بها بكل  بنفسها،

  .اللازمة

الإسلامي على حد سواء، إلا  وفي الفقه الجزائري،تجد هذه الاحكام موضعها في قانون الأسرة   

حرصت على  ، التيأن فكرة الذمة المالیة المستقلة للمرأة بوجه عام عرفت في الشریعة الإسلامیة

  .بحریةالخاصة  من التصرف بأموالهاوتمكینها  الزواج،توفیر الحمایة لها مالیا أثناء 

والمیراث والأموال التي تحصل علیها من  والنفقة، بالصداق،تشمل هذه الأحكام ما یتعلق   

  .مصادر أخرى خارج العلاقة الزوجیة مثل التبرعات

مرأة إن إقرار الذمة المالیة المستقلة للزوجة في الإسلام یعد تعبیرًا عن مبدأ المساواة بین الرجل وال  

في العلاقات الزوجیة، ویعكس حرص الشریعة الإسلامیة على تحقیق العدل بینهما في الجوانب 

  .المالیة

  :الموضوعأهمیة 

یعتبر البحث في الذمة المالیة المستقلة للزوجة من الموضوعات المهمة والحیویة نظرا لتعلقه    

وتحسین وضعها  الأسرة، نفقات التي جعلت الزوجة تسهم في المعاصرة،بواقع الحیاة الزوجیة 



 

 

وفي ذات الوقت هو انعكاس لحقوق  العیش،الاقتصادي وتحمل الأعباء المالیة مع الزوج لصعوبة 

  .المرأة مساواة بالرجل في حریة التصرف بأموالها، والمشاركة في التنمیة الاقتصادیة للمجتمع

ي تجعل الزوجة تتمتع بالحریة مثل كما یعد أحد القضایا الحقوقیة الأساسیة في الإسلام، الت   

تلك الحریة التي تعتبر احدى القیم الإنسانیة الأساسیة التي حث علیها  أموالها،الرجل لاسیما في 

جتماعیا واقتصادیا امجتمعه  ومنتجا فيالفرد فعالا  كما تجعل الذات،الدین الإسلامي لتقدیر 

  .وثقافیا

  :أسباب اختیار الموضوع

المجتمعات  والاجتماعیة فيجة اقتصادیا نظرا لتغیر الظروف الاقتصادیة استقلالیة الزو - 1

  .المعاصرة

 وفي مجال الاقتصادیة،وازدیاد دورها في المجتمع في التنمیة  المرأة إلى عالم الشغل، ولوج-2

  .لاستثمارا

 تؤدیه داخلفي الأعباء المالیة نظرا لذلك الدور الذي أصبحت  والرجل واقعیابین المرأة  المساواة-2

  .الاقتصاديوفي المحیط  الأسرة،

الأزواج وعدم الاستقرار الأسري بسبب تلك المشاكل ذات الصلة  والنزاع بینالشقاق  كثرة-3

 .الزواجخلال  بأموالهما

  :الدراسات السابقة

  :من بین أهم الدراسات السابقة في هذا الموضوع، التي كانت منطلق لدراستنا هذه، هــــي  

  .1999وي، منصور حاتم المحسن، نظریة الذمة المالیة، الفتلا-1

  2004. الوقف_الوصیة_حمدي باشا عمر، عقود التبرعات الهبة-2

  2013بلحاج العربي، أحكام الزوجیة واثارها في قانون الاسرة الجزائري، -3

  2019یسرى ولید ابراهیم، احكام الذمة المالیة للزوجة، . حبیب ادریس و د-4

 خلالة ذمتها المالیة بالزوج وعلاق، ت هذه الدراسات إلى عدة نتائج حول أهلیة المرأة لقد توصل  

وهو ما سننطلق منه لإبراز و مقارنة ذلك بأحكام الفقه الاسلامي ، الزواج، وحدود استقلالیتها، 

  . من منظور الشرع و القانون ة الذمة المالیة للزوجة عن زوجهااستقلالی

  :الإشكالیة



 

 

الزوجة في مالها بشكل مستقل عن ذمة زوجها في قانون  وأحكام تصرفات لف مظاهرهل تخت  

  الإسلامي؟حكام الفقه أسرة الجزائري عن الأ

  :البحثاهداف 

  ، وحدودیتعلق بالذمة المالیة لكل منهما الزوجان فیما ایواجهالمشكلات القانونیة التي قد فهم -1

  .وشرعاذلك قانونا 

  والأحكام الشرعیة التي تحمي استقلالیة الزوجة مالیا عن زوجها مما ونیة،القانالقواعد  تحدید-2

  .المجتمعیساعد في تحقیق أهداف الأسرة في الاستقرار وبناء 

  .الزوجةحالات النزاعات القانونیة مع الزوج بسبب أموال  طرح-3

  :الدراسةالمنهج المعتمد في 

في الفقه م احك، حیث تم استخلاص الأيالتحلیلتم الاعتماد في هذا البحث على المنهج   

، واستنتاج الأحكام القانونیة بعد تحلیل النصوص للمذاهب الأربعة الفقهیةمصادر ال من الاسلامي

  .هاوتعلیل الأحكام السابقة وإیضاح الراجح من التشریعیة،

الفقه القانون الجزائري و نصوص من خلال المقارنة بین فتم استخدامه المنهج المقارن أما   

  .، وكذا احكام تصرفات الزوجة في أموالهاان خصائص الذمة المالیة والاهلیةفي بیالاسلامي 

  :تقسیم البحث

هر استقلال الذمة المالیة ، حیث تمحور الفصل الاول حول مظاتم تقسیم البحث الى فصلین   

أما  ،ئصهاوخصایة مبحثین خصص المبحث الاول لعناصر الذمة المال إلىوالذي قسم  للزوجة

تصرف  بأحكامأما الفصل الثاني فقد تعلق .عموماة أالمر  أداءفخصص لأهلیة  المبحث الثاني

المبحث الاول تضمن حق الزوجة فیالصداق  ،ثلاث مباحث علىموالها حیث اشتمل الزوجة في أ

ل حق اما المبحث الثالث فكان حو  التبرعات،الثاني تناولنا فیه حق الزوجة في  والنفقة والمبحث

  .المیراثالزوجة في 

  



 

 

  

  :الفصل الأول

مظاهر استقلال 

الذمة المالیة للزوجة
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   مظاهر استقلال الذمة المالیة للزوجة  :الفصل الأول 

، حیث تمكن المرأة والرجلالمرأة  ة للزوجة أحد مظاهر المساواة بینتعد استقلالیة الذمة المالی   

كما تتجلى مظاهر ، لمستقلة دون التبعیة لأي شخص آخرمالیا عن طریق اتخاذ قراراتها المالیة ا

والحصول على دخل  من النواحي مثل القدرة على العملاستقلال الذمة المالیة للزوجة في العدید 

  .بالأهلیة القانونیةوالتصرف في أموالها من خلال التمتع  الملكیة،مستقل، والتمتع بحقوق 

، لتمنحها هذه الاستقلالیة القدرة على تحمل ل ادارة نفقاتهالاكما تمكنها من تنظیم میزانیتها من خ  

بالإضافة إلى كل ذلك تساعد استقلالیة الذمة المالیة للزوجة  المسؤولیة مالیا طالما كانت أهلا لذلك

وتحقیق التوازن في ذلك درء للخلافات الزوجیة التي قد  مالیا،على تنظیم حدود العلاقة مع زوجها 

الأحوال  كثیر مننتیجة ذلك في قد ینجم  المستمر الذيوالشقاق  أموالهما،لاط تنشب بسبب اخت

  .إلى الطلاقیصل بهما إلى ساحات القضاء مما قد یؤدي  والذي قد

وبالتالي لیة یمكن أن یؤدي إلى تبعیتها له، الاعتماد الكلي للزوجة على الزوج من الناحیة الماإن   

، رأة بوجه عام ذات أهمیة اقتصادیالذلك تعد الذمة المالیة للم، ةحریتها باعتبارها ذاتا مستقل سلب

 لأموالها،التنمیة المستدامة في المجتمع من خلال استثمارها  عتبارها طریقا للمساهمة في تحقیقبا

ورفع الانتاجیة مما یؤدي إلى دفع عجلة التنمیة اقتصادیا بالتعاون بین  العمل،سوق  والمشاركة في

  .لالمرأة والرج

كسیدة أعمال في ذلك  –مثال على ذلك أن تجارة السیدة خدیجة رضي االله عنها  ولعل أبرز  

 بشكل أیضابعد نكاحها و  ،زواجه منها وسلم قبلسیدنا محمد صلى االله علیه  كان یدیرها-العصر

  .مستقل
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  هاخصائصو عناصر الذمة المالیة  :المبحث الاول

بشكل لزوجة إلى مجموع الحقوق والالتزامات المالیة المتعلقة بها تشیر الذمة المالیة المستقلة ل  

من التزامات مالیة  وما علیهما للشخص من حقوق مالیة "إذ تعرف الذمة المالیة بأنها . مستقل

في  التزامات ودیون تقدرمن  وما علیهحقوق  للإنسان منهي مجموع ما  الیها كمجموع، اومنظور 

  .1"الحال او الاستقبال 

والحق في التصرف  مستقل،لذلك ترتبط الذمة المالیة للزوجة بحق الحصول على دخل   

التقاعد، معاش  العمل،والحق في الاستحقاقات المالیة الأخرى المستقلة مثل أجر  بممتلكاتها،

  .یتكون العنصر الایجابي لذمتها وغیرها وبذلكالصحي  التأمین

الالتزامات التي تتحملها الزوجة بشكل  وهي تلك كما تشتمل هذه الأخیرة على عنصر سلبي  

  .والتي تتكون من الدیون الناشئة بسبب مسؤولیتها مالیا أیضا،مستقل 

  الذمة المالیة للزوجة عناصر: الأولالمطلب 

تشمل عناصر الذمة المالیة المستقلة للزوجة في جانبها الایجابي الحقوق المالیة التي تتیح لها   

  .زوجهاأو الاستثمار في ممتلكاتها منفردة عن  التصرف،في  الاستقلالیة

تتیح لها الاحتفاظ  والعینیة التي الشخصیة،تتكون تلك الحقوق المالیة من حقوق الزوجة   

حیث إن هذه الحقوق أساسیة  زوجها،أو التصرف فیها بحریة دون تدخل من  بممتلكاتها الخاصة،

مما یساعدها على المساهمة بشكل أكبر في الحیاة  في میزانیتها اقتصادیا والتحكملتمكینها 

  .أسلفناالاقتصادیة والاجتماعیة للمجتمع كما 

أو صناعیا من خلال  تجاریا،أو تساهم  فكریا،ما أنها قد تتمتع بحقوق ذهنیة إن كانت تشتغل ك  

  .الصناعیةأو  التجاریة،أو  الأدبیة،ما قد تملكه من حقوق الملكیة 

  ناصر الموجبة في الذمة المالیة للزوجةالع :ولالفرع الأ 

ها حالا أو تضم العناصر الموجبة في الذمة المالیة للزوجة تلك الحقوق المالیة المقررة ل   

دون الحقوق الذهنیة نظرا  ،والعینیة فقطحیث سنكتفي بعرض تلك الحقوق الشخصیة  ،مستقبلا

                                                           
 .17، ص  1999،  1مكتبة دار الثقافة ،عمان ، ط. المالیة نظریة الذمة الفتلاوي، منصور حاتم المحسن،  1



   الذمة المالیة للزوجة مظاهر استقلال                                 الأول        الفصل 

 

8 
 

رغم أنها  قد لا تمتلكها في الغالبلخصوصیتها، إذ تستقل بنظریة خاصة بها، كما أن الزوجة 

  .شرعا موجودة أیضا

تكلم فقهاء الشریعة في هذا العصر عن الحقوق الفكریة أو الذهنیة كنوع من أنواع الحقوق  "لقد    

... الاختراعات العلمیة والصناعیة المخطوطات، وحقوقالمالیة وتشمل حقوق التألیف وتحقیق 

بأن الحق الذهني هو حق مشروع یقره الفقه الإسلامي على وقال الشیخ عبد الرحمن الصابوني 

  .1أساس الجهد المبذول

  الحقوق الشخصیة: أولا

 "إذ إن الحقوق المالیة هي التي تدخل في دائرة التعامل المالي،هي احدى الحقوق ذات طابع    

ل وتحكمه أحكام وتمثل الجانب الإیجابي في الذمة وتتمثل في الفقه الإسلامي بما یرد علیه التعام

ة أو یالمعاملات في الشریعة الإسلامیة فهي تحدد مفهوم ما هو محل للحق المالي من أشیاء قیم

أودین أو منفعة أما في القانون  منقول، عینمنقول أو غیر  استعمالیة،ة استهلاكیة أو یمثل

  .2"الوضعي فیحكم الحقوق المالیة القانون المدني وینظم علاقات الناس فیها

لفقه الإسلامي للحقوق المالیة على أنها تلك الحقوق التي ترتبط رسمیا وبشكل أساسي لقد نظر ا   

بالمال ومنافعه اي أن یكون المال محور موضوعها وذلك مثل حق الشفعة وحق التملك للأعیان أو 

ثابتة المنافع أو الدیون وحق الموصي له في قبول الوصیة أوردها وغیرها من الحقوق المالیة ال

للإنسان التي تقوم بالمال وتقبل الانتقال ومن الحقوق المالیة الثابتة الله تعالى لمصلحة الفقراء 

  .3والمساكین نذكر الزكاة المفروضة في الأموال

  .عینیةوحقوق مالیة  شخصیة،لذا تنقسم إلى حقوق مالیة    

على شخص آخر حیث  تلك الحقوق التي یقرها الشرع لشخص" فالحقوق المالیة الشخصیة هي

  .4"تنشأ العلاقة بین شخصین أحدهما دائنا والآخر مدین

                                                           
 .33،ص2001، دیوان المطبوعات الجامعیة،الجزائر،النظریات العامة في الفقه الاسلاميبلحاج العربي، : ینظر 1
فكر الجامعي، دار ال.  الحقوق المتعلقة بالذمة المالیة دراسة مقارنة بین الشریعة و القانونمصطفى احمد عمران الدراجي،  2

 32،ص2008، الاسكندریة،1ط
 .34بلحاج العربي، المرجع السابق، ص 3
 .33ص ،المرجعنفس  4
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ذا اللي كمثل الحقوق المتعلق  والشيءالشخص أما الحقوق المالیة العینیة هي علاقة تنشأ بین   

وعلیه فإن المنافع قد تعتبر مالا في نظر بعض الفقهاء من المالكیة  .بالأعیان كالملكیة مثلا

وغیرها  ولبس الثوبحنابلة وهي جمیع الفوائد الصادرة من الأعیان مثل زراعة الأرض والشافعیة وال

  .فهي عند الجمهور من الحقوق المالیة التي یمكن حیازتها بذاتها

  الحقوق العینیة :ثانیا

الحقوق  أنواعوهو من ، 1هو حق یتمثل في سلطة شخص تنصب مباشرة على شيء مادي معین 

أن یكون للشخص السلطة مباشرة على  معین، أية بین الشخص وشيء علاق، حیث هو المالیة

  .آخرعین مالیة معینة إذ بإمكانه استعمال حقه القانوني على ذلك الشيء بدون وساطة شخص 

سلطة یعطیها القانون لشخص معین "أما في فقه القانون الوضعي فله تعریفات كثیرة منها أنه   

  .2"على شيء معین

یمكنه یتقرر للشخص على شيء معین او بصفة عامة على قیمة مالیة معینة  شراستنثار مبا"  

  "لمصلحة یقرها القانون وذلك تحقیقامعینة بالنسبة لهذا الشيء  بأعمالالقیام  من

ذلك الحق الذي یرد على شيء مادي یخول صاحبه سلطة مباشرة على هذا الشيء تسمح له "   

  "بالاستنثار بقیمة مالیة فیه 

سلطة على شيء مادي معین سواء كان هذا الشيء إن الحق العیني ما بالنسبة للفقه الإسلامي فأ  

بصفة غیر شرعیة  المستعیر، أولدیه فعلا كالمالك أم لدى غیره بصفة شرعیة كالمستأجر أو 

  3كالغاصب مثلا

غتصب منك الحق الشخصي والعیني في مسألة واحدة فإذا ا لاحظ هنا أنه یمكن اجتماع الحقینن  

الغاصب الشيء  شخص شیئا فإن حقك اتجاه هذا الشيء هو حق عیني أما حقك قبل أن یرد لك

استئثار غیر مباشر عكس الحقوق العینیة فإذا كان  عن"والتي تعبر  .شخصيالمغصوب فهو حق 

یخول لصاحبه السلطة على شيء مادي معین، فالحق  مباشر كما رأینا الحق العیني استئثار
                                                           

  70مصطفى احمد عمران الدراجي ، المرجع السابق ،ص 1
دراسة مقارنة باحكام الفقه الاسلامي و التشریع المصري و اجتهادات  نظریة الحق في القانون الوضعي الجزائريشوقي بناسي، 2

  .106ص،، الجزائر  1ط ،، دار الخلدونیة قضاء الفرنسيال
  33ص ،المرجع السابقبلحاج العربي ،  3
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یخول لصاحبه اقتضاء أداء معین  مباشر بحیث لشخص معین ویكون غیر استئثار یقره الشخصي

  .1"المدین القیام بأداء معین وهو الدائن مطالبة شخص آخر وهو أي یخول صاحبه

فیها مكلفا اتجاه  أحدهماهو كل علاقة شرعیة بین شخصین یكون " أما في الفقه الإسلامي   

مهما  لمصلحته،او ان یمتنع عن عمل مناف  للآخر،ة ذات قیمة الاخر ان یقوم بعمل فیه مصلح

كما انها في الوقت نفسه  منها،بانها حق شخصي للمستفید  ویعبر عنهاكان مصدر تلك العلاقة 

  .2"المكلف بها  التزام على الاخر

 فجوهر الاختلاف بین الحقین هنا هو أن الحق العیني یقوم على سلطة مباشرة على شيء مادي   

ما یجعله استئثار غیر  للدائن،معین، أما الحق الشخصي فیعتمد على أداء معین یؤدیه المدین 

  .مباشر لأن صاحبه لا یستطیع الوصول إلیه إلا بتدخل مدینه

  العناصر السالبة للذمة المالیة :الثانيالفرع 

التي تترتب علیها في تتضمن العناصر السالبة في الذمة المالیة للزوجة تلك الالتزامات المالیة   

او القیام بعمل ما لمصلحة الغیر، أو امتناعها عن  ،، كالتزامها بنقل حق عیني3الحال او المستقبل

  .ذلك

  تعریف الالتزامات المالیة وأنواعها: ولاأ

والمدین  وهما الدائنرابطة قانونیة بین شخصین الا "یمكننا تعریف الالتزام المالي بوجه عام انه   

  .4شيء او القیام بعمل او الامتناع عن عمل معین بإعطاءم یقو  نأب

من القانون  54یتفق هذا التعریف مع نظرة المشرع الجزائري الذي یعرف الالتزام حسب المادة  

 :المدني الجزائري 

 

                                                           
  .143ص، شوقي بناسي، المرجع السابق   1
  .18، ،ص2بیروت ، ط دار الفكر ، ،3ج، الفقه الاسلامي في ثوبه الجدیدمصطفى الزرقاء ،  2
جامعة  الموصل، ،، كلیة الحقوق مجلة الرافدین للحقوق،  "مالیة للزوجةاحكام الذمة ال"یسرى ولید ابراهیم، ، حبیب ادریس   3

  .18ص  ،2019، 17المجلد 
) العقد و الارادة المنفردة(المصادر الارادیة  1ج،  القانون المدني الجزائري، النظریة العامة للالتزامات في بلحاج العربي  4

  28ص،
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  1"العقد اتفاق یلتزم بموجبه شخص او عدة اشخاص اخرین بمنح او فعل او عدم فعل شيء ما "

ن الذي یحق له الالتزام بآداء له قیمة مالیة لمصلحة الدائ) الزوجة(على المدیننه أهذا یعني  

امتنعت عن ذلك من مجموع ممتلكاتها دون الامتداد إلى ممتلكات الزوج،  إذا اهاجبارها على تنفیذ

  .إذ ذمة الزوج لیست ضامنة لما علیها إلا إذا كان كفیلها المالي

الدیون الممتازة من  العادیة،من الواجبات مثل سداد الدیون  تشمل الالتزامات المالیة العدید  

  .والعقوبات المالیة، وأي واجبات مالیة أخرى التأخیر،الضرائب والرسوم، وغرامات 

الالتزامات  وتختلف تبعًا للنوع الالتزام وطبیعته، إذ قد تكون بعضتتعدد الالتزامات المالیة إن   

في  الحیاة،مرتب مدى  في شكلعقود الایجار أو آداء التزام الدفعات الشهریة في  مستمرة مثل

كما قد تكون  الفوریة،حین قد یكون بعضها الآخر فوري مثل الالتزامات التي تترتب عن العقود 

  .عنهاالالتزامات المالیة محددة أو غیر محددة مثل مبالغ التعویض عن الحوادث المؤمن 

 عض الالتزامات المالیة مع زوجها إذا لم توجد موارد كافیةمع ذلك قد یتعین على الزوجة تحمل ب  

  :للوفاء بهذه الالتزامات، والتي یمكن أن تشمل الحالات التالیة

إذا كان الزوج والزوجة قد تحملوا دیونًا مشتركة، فإن ذلك یعني أنه یجب علیها سداد هذه الدیون   

تحمل تكالیف سداد هذه الدیون بشكل  وإذا لم تكن الزوجة قادرة على .زوجهامشترك مع  بشكل

  .یؤثر على ذمتها المالیة كامل، فإن ذلك

  :المشتركةالدیون _1

إذا كان الزوج والزوجة قد تحملوا دیونًا مشتركة، فإن ذلك یعني أنه یجب علیها سداد هذه الدیون   

دیون بشكل اد هذه الوإذا لم تكن الزوجة قادرة على تحمل تكالیف سد، مشترك مع زوجها بشكل

من القانون المدني الجزائري  416بحیث تنص المادة ، یؤثر على ذمتها المالیةكامل، فإن ذلك 

الشركة عقد بمقتضاه یلتزم شخصان طبیعیان أو اعتباریان أو أكثر على المساهمة في " على أن 

                                                           
الجریدة ، الجزائري ، یتضمن القانون المدني1975سبتمبر سنة  26الموافق  1395رمضان عام  20، مؤرخ في 58- 75أمر رقم  1

 ).1975 سبتمبر 30 (، 78عدد  الرسمیة ، 
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تحقیق نشاط مشترك، بتقدیم حصة من عمل أو مال أو نقد بهدف اقتسام الربح الذي ینتج، أو 

  .هدف اقتصادي ذي منفعة مشتركة

یتعهد الشركاء بالتضامن مع بعضهم البعض بشأن الالتزامات  الة شركة التضامنأما في ح  

المالیة للشركة، مما یعني أن كل شریك مسؤول عن الالتزامات المالیة للشركة بالكامل، بما في ذلك 

  .الدیون والمطالبات

یكة في شركة التضامن مع زوجها، فإنها تصبح مسؤولة عن شر عندما تكون  لزوجةنسبة لبال  

بالإضافة إلى ذلك، إذا كان زوج الزوجة یدین . الالتزامات المالیة للشركة بالتساوي مع زوجها

  .للشركة، فقد تكون الزوجة أیضًا ضامنة لهذا الدین

مات المالیة للشركة یكون المسؤول عن الالتزا شركة ذات المسؤولیة غیر المحدودةالمقابل، في ب  

وبالتالي، لا یتحمل أي شریك مسؤولیة مالیة شخصیة . هو الشركة نفسها، ولیس الشركاء الفردیین

  .للدیون والمطالبات التي تواجه الشركة

على الرغم من ذلك، یمكن أن تكون هناك حالات استثنائیة حیث یتم تقدیم ضمانات شخصیة   

بعض الحالات یمكن أن یتأثر ممتلكات الشركاء الشخصیة من قبل الشركاء، مما یعني أنه في 

  .بالدیون والمطالبات المتعلقة بالشركة

بما أن الزوجة في شركة التضامن تتحمل مسؤولیة مالیة شخصیة للالتزامات المالیة للشركة،   

  .فإنها لن تكون مستقلة مالیا عن زوجها

  :سریةالأالنفقات / 2

مالي واجب  وهي تكلیفالتكالیف المتعلقة بالحیاة الیومیة للأسرة تشمل النفقات الأسریة كل    

وهو یكون هذا التكلیف وافیا بالغرض الذي شرع من اجله  واسرته ویجب انعلى الزوج لزوجته 

  1.وملبس ومسكن وغیرهاالحاجة من مأكل  تلبیة

 الزوج،زئي مع حمل هذه النفقات بشكل كامل أو جتإذ یتعین على الزوجة في بعض الحالات ت   

تجب نفقة "من قانون الاسرة تنص على 74المادة رغم أن  .یؤثر بالطبع على ذمتها المالیة وذلك

                                                           
 2009لعلمیة للنشر و التوزیع ،الاردن ،، دار الیازوري ا، نفقة الزوجة في الشریعة الاسلامیة دراسة مقارنةمحمد خضر قادر   1

  .53ص،
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الغذاء : تشمل النفقة "78المادة كما تنص  ."الزوجة على زوجها بالدخول بها أو دعوتها إلیه ببینة

  ".والعادة والكسوة والعلاج، والسكن أو أجرته، وما یعتبر من الضروریات في العرف

جزئیا، وتختلف هذه الحالات من حیث فیها الزوجة تلك النفقات  تتحمل قدعدیدة  مثلةأهناك    

إذا   النفقات بعضحالات التي تتحمل فیها الزوجة ومن بین ال، الظروف والشروط المحیطة بها

في عقد  یمكن للزوجین الاتفاق على شروط معینة، حیث ق الزوجان في عقد الزواج على ذلكاتف

ومن یتحملها، ففي حالة وجود اتفاق كهذا فإن مما لا یعد ضروریا  الزواج بما یتضمن مسألة النفقة

من مصادر  كانت الزوجة تمتلك دخلاً  ، حیث إن من تلك النفقاتمل جزءًا أو كلاً الزوجة قد تتح

في بعض  لدفعكان الزوج غیر قادر على ا، أو  إن تلك النفقات ن الممكن أن تتحملمختلفة، فم

  .زوجة تلك النفقاتقد تتحمل الفالحالات 

  :النفقةتكالیف / 3

وجوب النفقة على  تقرر"، إذ شرعاالیف النفقة على الزوجة قانونا و یجب على الزوج تحمل تك  

  1"الحیاتیة اللازمة لزوجته  بالأمورالزوج ملزوم بالتكفل  ان ،والقانونبین الفقه الزوج لزوجته 

اصناف  3 الىفقها وقسمت  ، ومشتملاتها النفقة والسنة وجوبلنصوص من القرآن ا وقد حددت  

  .)والكسوةالطعام، السكن (

  :منها یات عدةآفي  ذلك  فرض االله تعالى  قد و 

لَ اللَّـهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُو : (قوله تعالى ا مِنْ الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّ

  2)أَمْوَالِهِمْ 

  .3)مَا اسْتَمْتَعْتمُ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ : (قوله تعالىو 

حقوق زوجته في تأمین الغذاء  الزوج  على وجوب ایفاءمن قانون الاسرة  78كما  نصت المادة    

  .والشراب والمسكن

  
                                                           

، الجزائر ، 5لمطبوعات الجامعیة، ط، دیوان ا)الزواج والطلاق(رح قانون الاسرة الجزائري، الوجیز في شبلحاج العربي،   1

  .169ص  ،1999
  .34 یةسورة النساء، الآ  2
  .24سورة النساء، الآیة   3
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  :المشتركةالأصول المالیة  /4

 الزوج إلى توزیع الأصول المالیة المشتركة بین الزوجین بطریقة غیر قد یؤدي الطلاق أو وفاة  

  .متساویة، وقد تتسبب هذه العملیة في تدهور الذمة المالیة للمرأة

إذا وقع النزاع بین الزوجین أو ورثتهما في متاع " من قانون الاسرة الجزائري 73نصت المادة فقد   

أو ورثتها مع الیمین في المعتاد للنساء والقول للزوج أو البیت ولیس لأحدهما بینة فالقول للزوجة 

  .1"والمشتركات بینهما یتقاسمانها مع الیمین. ورثته مع الیمین في المعتاد للرجال

بالنزاع الذي یمكن أن ینشأ بین الزوجین أو ورثتهما بشأن متاع البیت في  مادةالهذه تتعلق إذ   

  .لمتاع لأحدهما بشكل حصريحال عدم وجود دلیل واضح یثبت ملكیة ا

یتم منح الزوجة أو ورثتها الحق في التصرف بالمتاع مع الیمین كما هو معتاد  في هذه الحالةف  

لدى النساء، أما الزوج أو ورثته فسیحصلون على الحق في التصرف بالمتاع مع الیمین كما هو 

  .معتاد لدى الرجال

ن أو ورثتهما معًا في البیت، فیتم تقسیمها بینهما أما بالنسبة للأشیاء التي یمتلكها الزوجا  

بالتساوي، ویحصل كل منهما على حق التصرف في نصف المتاع المشترك مع الیمین كما هو 

  .معتاد

إلى تحدید طریقة تسویة النزاعات الناشئة بین الزوجین أو ورثتهما بشأن  إن هذا النص یهدف  

  .ةللزوجة وحقوقها في هذه الحالمتاع البیت، وتوفیر الحمایة القانونیة 

  ةمحل التزام الزوج :ثانیا

اي عمل المدین ذاته الذي  المدین،محل الالتزام المالي بوجه عام هو الشيء الذي یلتزم به "  

  2" الفائدة المالیة الاقتصادیة المقصودة من الالتزام به الالتزام، اویتعلق 

                                                           
جوان  12 (، 24عدد  الجریدة الرسمیة ،، یتضمن قانون الاسرة الجزائري،1984یونیو  9المؤرخ في  11-84قانون رقم   1

  ).2005فیفري  27( ، 15عدد  الجریدة الرسمیة ،، 2005فیفري  27المؤرخ في  02- 05المعدل والمتمم بالأمر رقم  ). 1984
 .  28ص ،العربي، المرجع السابق جبلحا  2
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 الوفاء،علق بالذمة المشغولة به التي تتحمل مسؤولیة لذلك فإن محل الالتزام المالي للزوجة یت   

أو الوفاء بالأعمال  نقودا،وهو شخص الزوجة التي تقوم بسداد المبلغ المستحق في حال كان 

  . الإیجابیة أو السلبیة

كما یمكن أن یكون هذا المحل واجب الوفاء من ذمتها مباشرة إذا كانت هي المدینة ، أو في    

 251لمادة طبقا ل )كما في حوالة الدین ( المدین على نقل الالتزام المالي الیها  حال تعاقدت مع 

  ."تتم حوالة الدین باتفاق بین المدین و شخص اخر یتحمل عنه الدین" من القانون المدني الجزائري

لا تكون الحوالة نافذة في حق الدائن الا اذا اقرها  و اذا قام "منه على  252مادة تنص الو   

الحوالة الى الدائن و عین له اجلا معقولا لیقر الحوالة ثم  بإعلانلمحال علیه او المدین الاصلي ا

 251بحیث ان المادة  ".انقضى الاجل دون صدور الاقرار ، اعتبر سكوت الدائن رفضا للحوالة

فتنص على ضرورة موافقة  252أما المادة  .تسمح بحوالة الدین لشخص آخر بموافقة المدین

دائن على الحوالة، وإلا یجب على المحال علیه أو المدین الأصلي إعطاء مهلة معقولة للدائن ال

  .للموافقة على الحوالة، وفي حالة عدم الموافقة في المدة المحددة یتم اعتبار ذلك رفضاً للحوالة

 اء كانتكما تختلف المسؤولیة المالیة للزوجة حسب الطریقة التي تم بها انشاء الالتزام، سو    

 ویهدف تحدید هذه .العقدویتم تحدیدها بناءً على شروط  زوجها،بشكل فردي أو مشترك مع 

  .المسؤولیة المدنیة إلى ضمان الفائدة الاقتصادیة المرجوة من الالتزام الأصلي

  خصائص الذمة المالیة: الثانيالمطلب 

  :وهي من الخصائص بمجموعةالذمة المالیة للزوجة  تتمیز 

  :الأولى الخاصیة

او  ةطبیعی یةسواء كانت هذه الشخص ة،مستقلة قانونیة لا لمن له شخصیإ الذمة المالیة لا تثبت   

  .1ةشخصیه حكمی

  .للحیوانات والبهائم وغیرها ةلا ذمبداهة أ ةیتضح من هذه الخاصی  

                                                           
  .132ص،مصطفى احمد عمران الدراجي، المرجع السابق   1
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 عقلیة،اهة ولو كان قاصرا أو عدیم الاهلیة لع قائمة، طبیعیةة اللشخصیكما تبقى الذمة المالیة ل 

 فيالشرعیة العدالة للنیابة  وبهذا یضمن النظام القانوني لذلك،عنه من هو أهل  وحینها ینوب

  .همالمالیة والحفاظ على حقوقتحدید مسؤولیة الأطراف المتنازعة في النزاعات 

  :ةالثانی الخاصیة

 صلةذات  عتبروهي ت نتائجهامن  هانلأ بها، ذلك ةرتبطم ةذم قانونیة بلا یةد شخصتوجلا   

لأن الشخص یكتب تلك الاموال أو یتحمل تلك الأعباء المالیة من خلال قدرته على  بالأهلیة،

قبل  للإنسانى بعض الباحثین انه لا تعتبر أالاداء التي مناطها العقل ولذا ر  التصرف وهي أهلیة

  .1سن التمییز ذمة

  :ةالثالث الخاصیة

تسع لكل ما یتصور ت في الفقه الاسلامي هاتوضح ان ةلیس لسعتها حد وهذه الخاصی الذمةن إ  

  2.حق االله وحق العباد منالانسان قوق التي بها من الح

ن مفهوم الذمة في الفقه الإسلامي لیس محصورًا بمفهوم الدین والمال فقط، ولكنه یتسع لكل ما إ 

 مثلاً  .وحقوق العبادیتصور من الحقوق التي یحتاجها الإنسان في حیاته، بما في ذلك حقوق االله 

یمكن أن تتضمن الذمة في الفقه الإسلامي حقوق الوالدین والأقارب والجیران والمساكین 

  . والمحتاجین والمسلمین عمومًا

تهدف هذه الخاصیة إلى توسیع نطاق مفهوم الذمة، وتأكید أن الإنسان یجب أن یكون مسؤولاً   

وصف  الذمةان " السنهوريالفقیه ولذلك یقول  لماعن حقوق الجمیع، ولیس فقط عن حقوق الدین وا

والصیام والحج او كانت مالیه ة كالصلاتصدر عنه الحقوق والواجبات جمیعا وان لم تكن مالیه 

واسعا حتى قال  الذمةومن ثم كان نطاق ... وصدقه الفطر والعشر والخراج كالزكاةصبغه دینیه 

  .3"الا نفس الانسانلا یراد بها  الذمةفخر الاسلام البزدوي ان 

  

                                                           
  .133صالسابق ، المرجع  ، مصطفى احمد عمران الدراجي  1
  .134ص، لمرجع  انفس   2
  .237ص،المرجع السابق مصطفى الزرقاء ، : أنظر  3
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  :الرابعة الخاصیة

ضمان لكل الحقوق اذ ان الذمة كما قلنا لا حد لسعتها فهي شرعا مستقله عما یملك  الذمةان    

صاحبها فتتساوى فیها الدیون ولا یكون سبق بعضها في الثبوت سببا لترجیحه انسان من حقوق 

  .1منه علیه لا یتقید وفاؤها بنوع خاص من ماله او جزء معین

یعني أن الذمة المالیة تضمن جمیع الحقوق التي یمتلكها الإنسان سواء كانت حقوق الله أو     

على المدین أن یلتزم  یجببل  ،الذمة ه لشغلنة ممعینقیمة ولا یشترط وجود مال أو . للآخرین

  .ذلكوإن كان معسرا فیعطى أجلا ل موسرا،للغیر إن كان بسداد كل الحقوق التي تترتب علیه 

   أهلیة الزوجة في التصرفات المالیة :الثانيالمبحث 

النحو الذي  وقانونا علىتتمتع الزوجة بالحقوق المالیة باعتبارها لها ذمة مالیة وهو الثابت فقها   

لتصرف ا والقدرة على، یاالزوجة لهذه الحقوق المالیة فعل إلا أن ممارسة الأول،بیناه في المبحث 

المبحث هذا في  ینلذا سنب .لذلكلب أن تكون أهلا إنما یتط وأحوال معیشتها فیها لإدارة شؤونها

  .أهلیته أدائها قانونا وشرعا أحكام

 أهلیة أداء الزوجة قانونا :الأولالمطلب 

 للشخص،المالیة  التي تنشا في الذمة والالتزامات المالیةترتبط الأهلیة عموما بمجموع الحقوق   

شئة في ذمتها المالیة النا الالتزاماتوتحمل تعلق بممارسة تلك الحقوق أهلیة الزوجة ت ومنه فإن

  .المالیة

  حق المرأة في التمتع بالأهلیة عموما :الأولالفرع 

خلال مجموع الحقوق التي  من ویتبین ذلك قانونا،إن حق المرأة في التمتع بالأهلیة قد ثبت لها    

 وهي تلك تماما،بشري مثل الرجل  بل أیضا ككیان،قط یمكنها التمتع بها لیس من الناحیة المالیة ف

لعدل تحقیقا لالشرع  مقتضیاتبما یتماشى مع  وفرد مستقلانسان باعتبارها الحقوق الإنسانیة 

الحق في الإرث، الحق  الشخصیة،الحریة  العمل،في  التعلیم، الحقالحق في  الحیاة،في  كالحق

 .وغیرهافي التملك 

                                                           
  .135ص ،مصطفى احمد عمران الدراجي ، المرجع السابق   1
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 وتضمن لهاالعدید من القوانین في الجزائر التي تحمي حقوق المرأة  في ذلك  لقد تم إقرار   

بل  المساواة،كفل الدستور الجزائري تلك   ، على سبیل المثالهاة مع الرجل في العدید منالمساوا

 كل من المرأةتحمي الدولة " منه التي نص على 40المادة في حمایة قانونیة خاصة  أعطى المرأة

. والخاص المهني المجـــالین وفي العمومي الفضاء في والظروف، الأماكن كل أشكال العنـف في

 .1"قضائیة مساعدة ومن التكفل، أنظمة ومن الاستقبال هیاكل من الضحایا استفادة القانون ویضمن

في  والواجبات الزوجیةالمساواة بین الزوجین في الحقوق  الجزائري علىقانون الأسرة  نص كما   

  :الزوجینیجب على ": منه  36مادة لا

  على الروابط الزوجیة وواجبات الحیاة المشتركة المحافظة-  1

 بالمعروف، وتبادل الاحترام والمودة والرحمة المعاشرة-  2

  على مصلحة الأسرة ورعایة الأولاد وحسن تربیتهم التعاون-  3

  في تسییر شؤون الأسرة وتباعد الولادات التشاور-  4

  نهما لأبوي الآخر وأقاربه واحترامهم وزیارتهممعاملة كل م حسن-  5

  على روابط القرابة والتعامل مع الوالدین والأقربین بالحسنى والمعروف المحافظة-  6

   "كل منهما لأبویه وأقاربه واستضافتهم بالمعروف زیارة-  7

مكان  والحمایة في ،والترقیة ، التوظیففي  المرأةالعامة على حق  قانون الوظیفةكما نص    

، خلال تستفید المرأة الموظفة"  :التي تنص على  213، وحقوق خاصة لها كما في المادة العمل 

للموظفة "  214 یضا المادةأو . "بهالمعمول  من عطلة أمومة وفقا للتشریع والولادة،الحمل  ةفتر 

ین مدفوعتي في التغیب ساعت ولمدة سنة، الامومة،ابتداء من تاریخ انتهاء عطلة  الحق،المرضعة 

مدفوعة الاجر كل یوم خلال الاشهر  وساعة واحدةأشهر الاولى ) 6(الاجر كل یوم خلال الستة 

  . "الموالیة) 6(الستة 

دلت على تكریس التي انضمت الیها الجزائر و الدولیة المتعلقة بحقوق المرأة  الاتفاقیاتأما    

  :فهيمساواتها بالرجل 

                                                           
 في علیھ المصادق الدستوري، التعدیل باصدار یتعلق ،2020 دیسمبر 30 الموافق 1442 عام الأولى جمادى 15 في مؤرخ ،442- 20 رقم رئاسي مرسوم   1

 .الشعبیة الدیمقراطیة الجزائریة للجمھوریة الرسمیة الجریدة  ،2020 نوفمبر لأو استفتاء
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أي فعل عنیف " نصت على 1المادة  على التمییز ضد المرأة في ءاتفاقیة الامم المتحدة للقضا-  

سواء من  للمرأة،تدفع إلیه عصبیة الجنس ویترتب علیه، أو یرجح أن یترتب علیه، أذى أو معاناة 

الناحیة الجسمانیة أو الجنسیة أو النفسیة بما في ذلك التهدید بأفعال من هذا القبیل أو القسر أو 

  1."الحریة، سواء حدث ذلك في الحیاة العامة أو الخاصة الحرمان التعسفي ممن

التقاریر إن الجزائر تعمل بموجب التزاماتها الدولیة بعد المصادقة على هذه الاتفاقیة على تقدیم   

تحقیقها لفائدة المرأة والتدابیر والإجراءات المتخذة  التي تم الإنجازاتواقع المختصة عن  اللجنة

  .2لتنفیذ الاتفاقیة

كمظهر للمساواة أما في المجال الأسري فیتمتع كل من الزوجین بأهلیة قانونیة خلال الزواج   

طبقا لنظام انفصال الأموال بین الزوجین، أو الاستقلال الأسرة  قانونمن 37/1 للمادة وفقابینهما، 

لمالیة بكافة أنواع التصرفات ا بأمواله،فلكل منهما الحق في التصرف  الزوجین،النظري لذمم 

   .3دون ان یوثر الزواج في ذلك بذمته،كما انه یلتزم كل منهما بوفاء الدیون المترتبة  المشروعة،

ا الحریة التامة في إدارة هءیخص إعطا المالیة فیماحفظ للمرأة حقوقها یإن قانون الأسرة الجزائري   

فان مطالبة  ومن ثم تفاقیات،الااستنادا إلى التزامات الجزائر دولیا بعد المصادقة على تلك  ذمتها

  . یعتبر خرقا للقانون زوجته الشهريالرجل براتب 

                                                           
،  03، یتضمن الموافقة على اتفاقیة سیداو ، الجریدة الرسمیة  ، عدد  22/01/1996المؤرخ في   96/51المرسوم الرئاسي رقم  1

 )14/01/1996. (  

یة حیز ، ودخلت أحكام الاتفاق  96/51بموجب المرسوم الرئاسي  1996جانفي  22لقد صادقت الجزائر على الاتفاقیة بتاریخ    

حسب المادة  ویترتب على هذا التزامها. التاریخوأصبحت تشكل جزءا من التشریع الوطني منذ ذلك ، 1996جوان  19 التنفیذ في

صف فیه أوضاع المرأة وحالتها في الجزائر من الاتفاقیة بأن تقدم تقریرا أولیا إلى الأمین العام لهیئة الأمم المتحدة ت 1فقرة  18

 21وذلك في غضون سنة واحدة من بدء نفاذ الاتفاقیة في القانون الداخلي الجزائري، وقدمت الجزائر تقریرها الأول بتاریخ 

ر، ، وعرض في هذا التقریر مختلف الأعمال المتخذة من جانب السلطات بشأن تعزیز حقوق المرأة في الجزائ1999جانفي 26و

 .دیم تقاریر دوریة كل أربع سنواتوالتدابیر العملیة المتخذة وكذلك تق
، مخبر المخطوطات  بین اتفاقیة سیداو و قانون الاسرة الجزائري الحقوق المالیة للمراة المطلقةمال ، آبلحبیب سامیة ، حبار  2

 .5،ص  11/  2021/30،  01ن ، العدد، المجلد الثام مجلة صوت القانون ،.لشمال إفریقیا
 152، ص2014، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، بحوث قانونیة في قانون الأسرة الجزائري الجدید لحاج العربي،ب 3
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استقرار  وحفاظا على للنزاع،المرأة بإدراج الاستقلالیة المالیة في عقد الزواج تفادیا  مطالبةان بل   

كانت التي  هاأموالتبقى مالكة لجمیع إذ أنها  القانون،إنما تأكید لحقوقها بمقتضى  الزوجیة،العلاقة 

  .1ها قبل الزواج أو أثناء الحیاة الزوجیةل

لكل واحد من " 37/1المادة ها هذه من خلال على حفظ حقوقمن قانون الأسرة المواد لقد دلت  

 في 78والمادة  ،الصداقالمتعلقة ب 14المادة وكذا  ." الزوجین ذمة مالیة مستقلة عن ذمة الآخر

  .النفقة

ولها كامل الحریة في أن تدیر أموالها  الزواج،امل أهلیتها المالیة بعد لذا فإن الزوجة تحتفظ بك  

مساعدة للولا  ولا الولي،فهي لیست بحاجة لا إلى إذن الزوج  القانوني،مادامت بالغة سن الرشد 

 .الحق في منعها عن ذلك ولیس للزوج أموالها،تقوم بكل التصرفات في  حتى

الالتزامات المالیة عن العقود التي  الزوجة لجمیعلمالیة تحمل هذه الاستقلالیة ا یترتب عنكما    

التعویض عن الضرر الذي ألحقته بالغیر متى  البیع،أبرمتها مع الغیر فتلزم بدفع الثمن في عقود 

  .مسئولیتهاتقررت 

 واي تصرف الزوجة،للتضامن بین الزوجین في التعویض المقرر للغیر بسبب خطأ  ولا مجال   

فالمرأة البالغة العاقلة الرشیدة كالرجل  .لأجنبيالزوجین تجاه الأخر یعتبر كأنه تصرف  حدأیقوم به 

ولها توكیلا  إیجارالها الشخصیة القانونیة الكاملة في التملك او التصرف فیما تملكه بیعا وهبة او 

  2.ةمباشرة هذه العقود المالیة بنفسها او بغیرها سواء كانت اما او زوجة أو عازب أهلیة

  

  

  وأحكامهاالزوجة  داءأمفهوم أهلیة  :الثانيالفرع 

                                                           
 .156،  155،ص السابق المرجع  بلحاج العربي ،1
ة یقانون الأسرة وحماس ، استقلالیة الذمة المالیة للزوجة في التشریع الجزائري بین تكریخلف مسعود جوادي شمس الدین، ی 2

 . 528،ص  2021/ 04/ 30،  مجلة افاق علمیة، قانون العقوبات
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 إطارلزوجة تعني القدرة القانونیة للمرأة المتزوجة على القیام بأعمال معینة داخل اداء أ هلیةأ    

المتعلقة بأهلیة الاداء  والقانونیة وهناك احكامالقدرة من حقوق المرأة المدنیة  بر هذهوتعتالزواج 

  .والثقافات والادیانالبلدان للزوجة تختل من 

  مفهوم أهلیة الأداء: أولا

تدور كلها حول اعتبارها قدرة الشخص على مباشرة  في الفقهالأداء تعریفات كثیرة  هلیةلأ   

   1.وأحكام تنظمها تحكمها،لها مبادئ عامة  المفهوم وهي بهذا .نفسهات القانونیة لحساب التصرف

  .2ص لمباشرة التصرفاتتعني قدرة أو صلاحیة الشخكما   

  الزوجة أداءأحكام أهلیة : ثانیا

التي تنص على  من القانون المدني 45الأداء من النظام العام حسب المادة  أحكام أهلیةإن    

 78في الشخص حسب المادة  ، وان الاصل"یس لأحد التنازل عن أهلیته ولا لتغییر أحكامهال"

  .3مال أهلیتهك

  :الزوجةهلیة أتدرج  – 1

 كما قد .الكمالكما تتدرج أهلیة الزوجة في مباشرة التصرفات القانونیة من الانعدام إلى النقصان ثم 

على قدرتها في  وذلك یؤثر ممارستها لحقوقها،تحول دون    أو موانعالرشد من عوارض  تعاني بعد

  شؤونها المالیة دارةإ

  :الأهلیةانعدام  مرحلة- أ 

من  42سنة المادة  13سن التمییز في القانون المدني هو و  التمییز، تبدأ بعد الولادة حتى بلوغ سن

  ."یعتبر غیر ممیز من لم یبلغ ثلاث عشرة سنة " القانون المدني ج 

  :الاهلیةمرحلة نقصان  –ب 

                                                           
 .326المرجع السابق، ص  ،شوقي بناسي 1
دار الفكر الجامعي .،، أحكامها وصیغها النموذجیة على ضوء الفقه وقضاء النقضدعاوى براءة الذمةعبد الحكم فؤاد، 2

  .29ص  ،،الإسكندریة
 .  326ص  ،سابقشوقي بناسي، مرجع  3
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كل من " من القانون المدني ج 43من سن التمییز الى بلوغ سن الرشد المدني طبقا للمادة  تبدأ  

 یبلغ سن الرشد وكل من بلغ سن الرشد وكان سفیها أو ذا غفلة، یكون ناقص بلغ سن التمییز ولم

  ."الأهلیة وفقا لما یقرره القانون

  :الأهلیةكمال  مرحلة- ج

كل شخص بلغ : "من القانون المدني ج 40هي مرحلة بلوغ فیها سن الرشد كما نصت المادة    

وسن . كامل الأهلیة لمباشرة حقوقه المدنیةسن الرشد متمتعا بقواه العقلیة، ولم یحجر علیه، یكون 

من بلغ سن الرشد : "من قانون الاسرة ج 86نصت علیه المادة  وایضا ما". سنة كاملة 19الرشد 

  ."من القانون المدني) 40(ولم یحجر علیه یعتبر كامل الأهلیة وفقا لأحكام المادة 

  :عوارض وموانع أهلیة الزوجة/  2

تصیبه في كما  وتمییزه،نسان في ادراكه فهي تصیب الا تعدمها،وقد یة هلتنقص الأ قدالعوارض   

  .والجنون والعته والغفلة،السفه  وتتمثل في تقدیره،و أو حسن تدبیره  ملكاته النفسیة

من مباشرة  اهي ظروف تمنع الشخص كامل الأهلیة بصورة جزئیة أو كلیفموانع الأهلیة  أما  

هي بهذا المفهوم تتمیز عن عوارض الأهلیة، فإذا كانت هذه و . .. بنفسه التصرفات القانونیة

دون تمتعه بأهلیة الأداء  وتمییزه فتحولالأخیرة أمورا تعرض للشخص فتصیب مباشرة إدراكه 

ك والتمییز من فتعدمها أو تنتقص منها، فإن موانع الأهلیة لا تمس أهلیة الأداء ولا تتصل بالإدرا

انع الأهلیة في أمور ثلاثة أولها مانع مادي وهو الغیبة، وثانیها وتتمثل مو  ه،حیث كماله أو نقص

  1.قانوني وهو الحكم بعقوبة الجنایة، وثالثها مانع طبیعي وهو وجود عاهة مزدوجة مانع

 أهلیة الزوجة في الفقه الإسلامي :الثانيالمطلب 

من  وما علیها الحقوق ممارسةالقدرة على ترتبط أهلیة الزوجة في الفقه الإسلامي بما لها من    

ق في الحقو  الشریفة، وتشمل تلك الكریم والسنة النبویةالقران  أساسها في والتي تجدشرعیة  واجبات

تحتاج إلى التمتع كما  .وعینیة شخصیة،المبحث الأول من حقوق  فيذكرنا الجانب المالي ما 

 .بأهلیة الأداء فیها للقیام بالتصرفات المالیة الواردة علیها

 مفهوم أهلیة أداء الزوجة في الفقه الاسلامي: فرع الاولال

                                                           
      . 354 -  366ص  ،شوقي بناسي، مرجع سابق 1
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وتحمل عرف الفقه الإسلامي أهلیة الأداء بوجه عام أنها قدرة الفرد على القیام بالواجبات    

وإن المرأة باعتبارها مثل الرجل فیما یتعلق بالحقوق . إلیه والالتزامات الموكلة المسؤولیات

  .بالأهلیة ایضا فهي تتمتع أموالهاوإدارة أفعالها  والمسؤولیة عن

 الأدلة الشرعیة على تمتع المرأة بالأهلیة: أولا

وَإِنْ أَرَدتُّمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَیْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلاَ تَأْخُذُوا مِنْهُ " :وتعالىیقول سبحانه 

بِینًاشَیْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمً  بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنكُم  تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَىوَكَیْفَ ، )20(ا مُّ

یثاَقًا غَلِیظًا لَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ على بَعْضٍ لِّلرِّجَالِ نَصِیبٌ "  وجل وقال عز، 1")21(مِّ وَلاَ تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّ

   2". ءِ نَصِیبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَا

 .3یدل أن المرأة مستقلة بمالها في الشریعة الإسلامیة مماهذا   

نْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَیْهِمْ أَمْوَالَهُمْ " :تعالى ولهو ق  ،4"وَابْتَلُوا الیتامى حتى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُم مِّ

، و سماهم انما نختبرهم بعد البلوغ: واختبروا الیتامى، ثم منهم من قال: ينعی) بتلوا الیتامىاو (

الاختبار قبل البلوغ ، ثم اختلفوا ، فأما : یتامى ، لقرب عهدهم بالیتیم ، و الصحیح انه اراد به 

لى یدفع الیه شیئا یسیرا ، و یبعثه الى سوق ، حتى یستام السلعة ، ثم اذا ال الامر ا: الفقهاء قالوا 

یعقد الصبي ، و یجوز ذلك في الشيء الیسیر ، لأجل : العقد یعقد الولي ، و منهم من قال 

 البیت،لیه نفقة إیجعل و  مالا، ویجعل الیه مالا،ه یلإنه یدفع أ :المفسرونقاله  واما الذي. الاختیار 

  .)النكاحبلغوا  إذاحتى ( ا،فیهیختبره و 

 وقال سفیان عقلا، :مجاهدقال  )رشدا منهم(ووجدتم  م،احسست :أي )انستمن إف(ن الحلم أ او :أي

والاصلاح  الدین،هو الصلاح في  :الرشدان  :ومذهبي الشافعي .المال واصلاحا فيعقلا  :الثوري

  .المال في

  .5والرشدعند البلوغ  إلیهمامر الاولیاء بدفع المال  )اموالهم إلیهم فادفعوا(

                                                           

 1 .20سورة النساء ، الآیة   
  .32سورة النساء ، الآیة  2
154بلحاج العربي ، مرجع سابق،،ص  3  

 4 .6سورة النساء ، الآیة  

.  398 ص م ،1997،ه ، 1418، الریاض ،  1، ط، دار الوطن ، تفسیر القران ،أبو المظفر السمعاني   5  
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 لاسلاميتعریف أهلیة الأداء في الفقه ا: ثانیا

أثارها  وأفعاله وتترتب علیهأقواله  ولان تعتبر بالأداء،ن یطالب هي صلاحیة الإنسان لأ    

عبادة كان أداؤه معتبرا  وإذا أدى شرعا،بحیث إذا صدر منه تصرف كان معتدا به  الشرعیة،

 لیا،وماوعوقب علیها بدنیا  كاملة،على غیره اخذ بجنایته مؤاخذة  وإذا جنى ومسقطا للواجب،

 1.الحیاةهو التمییز لا  :الأهلیة وأساس هذه

أو هي  .شرعاصلاحیة المكلف لصدور الفعل عنه على وجه یعتد به  كما اعتبرت أهلیة الأداء   

أي  الشرعي،على الوجه  ومباشرتها والتصرف فیها المشروعة،صلاحیة الشخص لاستعمال حقوقه 

فهي إذن أهلیة المعاملة  .شرعا فعال معتبرةوابمعنى صلاحیة الإنسان لان تصدر عنه اقوال 

بما علیه من حق الغیر من أثار  وإن یطالب حقوق،یطلب بماله من  والتصرف والتعاقد لان

 امه،بطن  وهو فيفلا تثبت للجنین  .الحیاة والتمییز لاالأهلیة هو العقل  وأساس هذه .والتزامات

 .2عمرهالسابعة من  وهو فيز بل حتى یبلغ سن التمیی ولادته،كما لا تثبت عند 

 أحكام تصرف الزوجة في مالها شرعا: الفرع الثاني

في الإسلام  الزوجة ، إذ تتمتع وضوابط إن تصرف الزوجة في مالها شرعا یخضع لعدة أحكام   

بحیث یمكن لها التصرف في أموالها بجمیع  الزوج،إدارة أموالها بدون إذن  الكاملة فيبالأهلیة 

 التجارة،كما یمكن لها استثمار هذه الأموال لحسابها الخاص عن طریق  المالیة،ملات أنواع المعا

 .اسمها الخاصب وكذا ادخارها

 الأدلة الشرعیة على تصرف الزوجة في مالها: أولا

قبل زواجها  حریة،تتصرف في مالها بكل  موسرة،تاجرة  انت السیدة خدیجة رضي االله عنهاك لقد  

 امرأته،لیس للزوج قضاء في مال  :االلهقال الإمام مالك رحمه و  .وسلم وبعدیه بالنبي صلى االله عل

 وهو مذهب(مما یدل على أحقیة المرأة في أموالها في المذهب المالكي  ولا بعده،دخول بها القبل 

فرق  وانه لا سفیهة،ما لم تكن  زوجها،دون تدخل من  شاءت،تتصرف فیها كیفما  )أیضاالجمهور 

 .في ذلك الرجل وبینبینها 

                                                           

  1 .93ص ت ، .بمؤسسة قرطبة ، .، ، الوجیز في اصول الفقهعبد الكریم زیدان  

  2 45، مرجع سابق ، صالنظریات العامة في الفقه الاسلامي بلحاج العربي ،  



   الذمة المالیة للزوجة مظاهر استقلال                                 الأول        الفصل 

 

25 
 

لا تعني اعتراف  المستقلة،الفقه في الغرب أن احتفاظ الزوجة بذمتها المالیة  ویرى بعض   

وإلى  الزوجیة،تفرضها سهولة انحلال الرابطة  ولكن ضرورة أموالها،الإسلام بقدرة المرأة على تسیر 

ترف للزوجة بحریتها وهذا ادعاء غیر صحیح، لأن الشریعة الإسلامیة تع. ما مسالة التعدد حد

المرأة غیر المتزوجة تتمتع بنفس  والدلیل أنالكاملة في التصرف في أموالها دون رقابة الزوج 

فالزوجة تبقى مالكة لجمیع الأموال التي جاءت بها قبل . الحریة وبنفس السلطات على أموالها

یة فیما یتعلق بإدارة أموالها الزواج أو أثناء قیام الحیاة الزوجیة، وهي لا تخضع لأي نوع من الوصا

  .1وللمرأة المتزوجة الحریة الكاملة في أن تتاجر بأموالها، دون أن یتوقف ذلك على إذن من زوجها

فلها حق تملك جمیع أنواع  المالیة،فللمرأة ذمة مالیة كاملة لا تنقص شیئا عن ذمة الرجل     

 .2اء بسواءكالرجل سو  وأموال سائلة منقولات، عقارات،الأموال من 

لا تتمنوا ما فضل االله به و {: تعالى االله قولن الكریم آمن أدلة تصرفات المرأة المالیة في القر    

اسألوا االله من فضله مما اكتسبوا وللنساء نصیب مما اكتسبن و  بعضكم على بعض للرجل نصیب

 .االاكتساب هو ما عملو و  ،3}علیمإن االله كان بكل شيء 

حدثنا حفص بن عمر حدثنا –رضي االله عنها  –بویة فقد ورد في قصة بریرة أما في السنة الن   

ارادت عائشة ان تشتري بریرا فقالت للنبي  :قال )عنهماابن عمر رضي االله  عن(همام عن نافع 

اشتریها فإنما الولاء  :وسلمانهم یشترطون الولاء فقال النبي صلى االله علیه  :وسلمصلى االله علیه 

  4)أعتقلمن 

االله علیه  صلى((لقول الرسول  مالها،فهذا دلیل صریح من السنة على جواز تصرف المرأة في    

 في الحدیث  :اي وفیه (( :الحدیثالحدیث تعلیقا على هذا  قال شراح ،)واعتقي اشتري( )):وسلم

                                                           

 1 155بلحاج العربي ،مرجع سابق، ص

2 بن یحي ابو بكر الصدیق ، ضامن عبد القادر ، " النظام المالي للزوجین في التشریع الجزائري  دراسة نقدیة " ، مجلة العلوم 

 القانونیة و الاجتماعیة  ، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ، جامعة زیان عاشور، الجلفة، ص111. 

  3 32الآیة  : سورة النساء 
  .1674ص 2002،دمشق ،1صحیح البخاري ، دار ابن كثیر، ط 4
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دة وجواز تصرف المرأة الراش متزوجة، وغیره ولو كانتأن المرأة الرشیدة تتصرف بنفسها في البیع 

 .1)زوجهافي مالها بغیر إذن 

 تدرج أهلیة الزوجة في الفقه الإسلامي: ثانیا

 إلى أحكام   والضار استناداوتمییزها بین النافع  سنها،مثل الرجل حسب  المرأةأهلیة تدرج ت   

 :مالیا، وذلك عند التصرف الفقه الاسلامي

، فالطفل نجنو ال بسببوكذا ییز، التمحتى سن  ةولادالمن  الأداء أصلاً، أهلیة عدیمةفهي - 1

 والمجنون لا عقل لهما، وبالتالي لیس لهما أهلیة أداء، ولا تعتبر التصرفات التي تصدر منهما

  .ولا یترتب علیها أثر شرعي صحیحة،

الصبي الممیز الذي بدأ یدرك بعض الأشیاء، ویمر في مرحلة التطور  أهلیة الأداء ناقص- 2

  .رشدل بالالعقلي الذي یكتموالنماء 

فإن كانت نافعة له نفعًا محضًا، : في المعاملات ینظر فیهاتي تصدر عن الممیز فالتصرفات ال   

كقبول الهدیة والصدقة، فهي صحیحة بدون إذن ولیه، وإن كانت ضارة به ضررًا محضًا كالتبرع 

النفع والضرر،  وإسقاط حقه فهي باطلة، ولا تصح إجازتها من الولي، وإن كانت تصرفاته دائرة بین

كالبیع والشراء، فهي صحیحة، ولكنها موقوفة على إجازة ولیه، فإن أجازها الولي نفذت، وإن لم 

  .یجزها بطلت، وهذا عند الجمهور خلافًا للشافعیة

بلغ عاقلاً، وهذه الأهلیة تعتمد على العقل وترتبط بالبلوغ، لأنه مظنة  لمنأهلیة الأداء  كمال- 3

  2.كون جمیع تصرفات الإنسان معتبرةلحالة توفي هذه ا ،العقل

     :لعوارض والموانع التي تلحق أهلیة الزوجةا/ أ

علیه باستمرار الولایة او  ولم یحكمعلیه،  ولم یحجر ،ورشیدابلغ الشخص سن الرشد عاقلا  إذا   

غیر انه  .المالیةأي صلاحیة مباشرة جمیع التصرفات  كاملة،كانت له اهلیة اداء  علیه،الوصایة 

                                                           

. 112، مرجع سابق، ص  بن یحي ابو بكر الصدیق ، ضامن عبد القادر  1  

495ص،2006،، دمشق  2ط دار الخیر للطباعة و النشر،. 2ج ، الوجیز في اصول الفقه الاسلامي محمد مصطفى الزحیلي ، 2  
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 علماء وقد قسم .العقلعلى  أثرها ب، حسهلیة عوارض تزیلها او تقصهاعلى هذه الا تطرأقد 

  :الاصول عوارض الاهلیة الى قسمین

  تجعله مختلا كالعته ، أوفیها، تزیل العقل كالجنون عوارض سماویة لا دخل للإنسان – 1

والسكر السفه  وذلك مثل، واختیارهوكسبه تكون من افعال الانسان  وهي التيعوارض مكتسبة  – 2

.1الهزلومرض الموت، والخطأ و الاكراه ، والنوم والنسیان والاغماء، و والدین

                                                           
  49، مرجع سابق ، ص  النظریات العامة في الفقه الاسلاميبلحاج العربي ،  1



 

 

  

  

  

  

  

  

  :الثانيالفصل 

أحكام تصرف الزوجة 

في أموالها
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  أحكام تصرف الزوجة في أموالها :الثانيالفصل 

والقانون  الجزائري،سرة تختلف أحكام تصرف الزوجة في أموالها بین ما نص علیه قانون الأ   

الكاملة في التصرف  لكن بوجه عام للزوجة الحریة. وما جاء في قواعد الفقه الاسلامي المدني،

إلا أن بعض القیود قد ترد على  الزوج،بعد الزواج، دون تدخل من  وتلك المكتسبةبأموالها الخاصة 

  .الحریةهذه 

التصرف  تتجه نحو تعزیز حقوق المرأة في الاشارة إلى أن الجهود الدولیة جدركما أن ت   

وتحمي  ذلك،تنسجم مع  مما یعني ضرورة التزام الدول بإصدار تشریعات وأنظمة قانونیة بأموالها،

هذا في تنمیة دور المرأة في  حیث یساهم الزواج،حقوقها فیما یتعلق بالأموال المكتسبة خلال 

  .اقتصادیاوتمكینها  المجتمع،

 فیما والفقه الاسلاميالجزائري القانون  وأحكامها بینانب هذه التصرفات المالیة لذلك سنبحث جو    

  .المیراثفي  وكذا الحق التبرعات،وحقها في  والنفقة،یتعلق بحق الزوجة في الصداق 

أو  ،الحرة بإرادتهاأو  الزوجیة،إن تصرف الزوجة في الأموال التي تكتسبها بسبب العلاقة    

المتحصلة خلال  لامي قد یؤدي إلى الشقاق مع الزوج عند اختلاط الأموالبقواعد الشرع الاس

والعادات بعض الأعراف  أو بسبب تصرفاتها،أو اعتراض الزوج على بعض  الزوجیة،العلاقة 

  .السائدة الاجتماعیة

رة التي قد تنشأ في ذلك لاسیما فیما یتعلق بالنزاع حول المیراث نظرا لكث النزاعاتفي  سنبحثلذا   

 .القضایا المطروحة أمام القضاء بشأنه
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  والنفقةحق الزوجة في الصداق  :ولالأ المبحث 

أن  ویعني ذلك صحیحة،شرعا بناء على علاقة زواج  والنفقة الواجبةللزوجة الحق في الصداق    

ض حیث یتم تحدیده في بع مؤجل،الزوج ملزم بدفع مبلغ مالي محدد للزوجة عند عقد القران أو 

أما حق النفقة علیها فیشیر إلى  .والاجتماعیة للزوجینالأحیان بناء على الظروف الاقتصادیة 

إذ یشمل ذلك  .فكهاوبعد  الزوجیة،التزام الزوج بدفع النفقات الواجبة تجاه الزوجة خلال العلاقة 

ة ضروریوغیرها من الاحتیاجات ال والرعایة الصحیة والسكن، والملبس، الغذاء،مصروفات 

  .الخصوصواحتیاجات المرأة على وجه  لإنسان،ل

إلا أن حقوق الصداق  الاجتماعیة،تحدد قیمة النفقة بناء على دخل الزوج وثروته، وظروفه   

قد یتم تحدید  والفقه الإسلامي، إذتختلف باختلاف القواعد الناظمة لها بین القانون  والنفقة للزوجة

وبعضها یتحدد بمقتضى الشرع  قبله،أو  الزواج،یة في عقد هذه الحقوق بناء على الشروط الاتفاق

 .ولا یمكن مخالفته

  الحق في الصداق :الأولالمطلب 

مال الذي یتفق علیه أي هو ال ،1بهلحق أالعوض الواجب بعقد نكاح او ما  إن الصداق هو   

للزوج  ولا یجوزا یعد حقا له ونحلة لها، لذا الزوجان أو ولیهما عند عقد النكاح لاستحلال المرأة

علیه بین أحكام الفقه  وهذا متفق إیاه،أو سلبها  فیه،أو مشاركتها  إذنها،التصرف فیه دون 

  .الجزائري وقواعد القانونالإسلامي 

  أحكام صداق الزوجة شرعا :الأولالفرع 

 الزوج حمایة وهو واجب على شاءت،تتصرف فیه باستقلالیة كیفما  لها،إن الصداق للزوجة حق   

  .الفقه والسنة النبویة، واجماع القرآن،وقد ثبت لها ذلك بموجب  لها،

  دلیل وجوب الصداق: أولا

 .والفقه الشرعي الشریفة، والسنة النبویة الكریم،هناك أدلة شرعیة كثیرة على وجوبه من القرآن   

  

                                                           
دار الوطن للنشر و التوزیع ، . 8ج، رح عمدة الفقه لابن قدامةوبل الغمامة في شعبد االله بن محمد بن احمد الطیارة ،   1

  .196الریاض ، المملكة العربیة السعودیة ، ، ص،1ط
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  :من القرآن الكریم/1

  1"النساء صدقاتهن نحلة اوآتو " قال االله تعالى

 :قولهبدلیل  المتزوجات، :، النساء أي"وآتوا النساء صدقاتهن "هذه الآیة في قوله في تفسیر   

الاسم لان بذله دلیل على صدق  وسمي بهذا وهي المهر، صدقة،جمع  :وصدقات "صدقاتهن"

 .للمرأةالطالب 

ى وعل نفسه،إهداء هدیة طیبة بها  :اي نحله، :یقال نفوسكم،عطیة طیبة بها  :أي" نحلة"وقوله    

أو  قیاما،وقفت  :القائل، فهي مثل قول "وآتوا النساء"لقوله  .مطلقفقد زعم بعضهم أنها مفعول  هذا

هي العطیة عن طیب  :والنحلة انحلوا،بمعنى ) )آتوا((و نحل،بمعنى ) )آتى((لأن  .قعوداجلست 

  2 .نفس

فأتوهن أجورهن  هناستمتعتم به من افم«تعالى من الآیات الدالة أیضا على وجوب الصداق قوله   

الأجور في  :أي" فأتوهن أجورهن "ممن تزوجتموها :أي "فما استمتعتم به منهن" وتعني .فریضة

إیتاؤك إیاهن  :أي "فریضة" صداقها هتقرر علیدخل الزوج بزوجته  ولهذا إذا الاستمتاع،مقابلة 

أو معنى  رده، شاء وإن أمضاه،التبرع الذي ان شاء  لیس بمنزلة علیكم،أجورهن فرض فرضه االله 

  .فلا تنقصوا منها شیئا علیكم،، فوجبت 3قدرتموها مقدرة :أي) )فریضة((قوله 

تدل و  4"حكیم واالله عزیزدرجة  وللرجال علیهنلهن مثل الذي علیهن بالمعروف و " كما قال تعالى   

 .5صداقالحق في ال یتضمنوهذا  والحیاة الزوجیةعلى أن للنساء حقوقا مثل الرجال في الزواج 

  

  :السنة النبویةمن  /2
                                                           

  04سورة النساء ،الایة  1
 ،ه1430،المملكة العربیة السعودیة  1، ط سورة النساء، دار بن الجوزي تفسیر القرأن الكریم، محمد بن صالح العثیمین  2

  35ص
، ،الریاض2سلام للنشر و التوزیع، ط، دار ال تیسیر الكریم الرحمان في تفسیر كلام المنانان بن ناصر السعدي ، عبد الرحم  3

  186م ص  2002ه ، 1422
  228سورة البقرة ، الآیة   4
ئري حسب اخر في الفقه الاسلامي و قانون الاسرة الجزا الخلاصة في أحكام الزواج و الطلاقعبد القادر بن حرز االله ، : انظر  5

  .129، دار الخلدونیة ، الجزائر ، تعدیل له 
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  :منهاهناك العدید من الأحادیث النبویة التي تدل على وجوب الصداق    

االله  عن سهل بن سعد الساعدي ان رسول االله صلى االله علیه وسلم جاءته امرأة فقالت یا رسول

ان لم تكن لك  یا رسول االله زوجنیها :فقالفقام رجل  طویلا،فقامت قیاما  لك،إني قد وهبت نفسي 

ما  :فقال )إیاهتصدقها  عندك من شيء هل( :وسلمفقال رسول االله صلى االله علیه  حاجة،بها 

 لك،أعطیتها إیاه جلست لا إزار  إن( :وسلمعندي إلا إزاري هذا فقال رسول االله صلى االله علیه 

   .شیئافقال ما أجد  )شیئافالتمس 

فالتمس شیئا فلم یجد شیئا  )حدیدمن  ولو خاتما مسالت(علیه وسلم  فقال رسول االله صلى االله  

فقال نعم معي سورة كذا  )القرانمعك من شيء من  هل(صلى االله علیه وسلم  فقال له رسول االله

  .)القرانأنكحتها بما معك من  قد(لم لسور سماها فقال رسول االله صلى االله علیه وس وسورة كذا

ذلك   علیه وسلم لما وهبت المرأة نفسها له لم ینكرإن وجه الاستدلال بالحدیث أنه صلى االله  

الرجل وفقره  لما سأله الرجل نكاحها لم یجعل له إلى ذلك سبیلا دون صداق مع حاجةو  .علیها

 أن یخلو نكاح غیر جازولو ، نآ، حتى انكحها إیاه بما معه من القر وعدم وجود ما یصدقها ایاه

  .1وسلم من ذلك منعه النبي صلى االله علیهالنبي صلى االله علیه وسلم من مهر لما 

  :الإجماعمن / 3

فیه إلا  ولا خلاف .علیه وهو مجمع للمرأة،هذه الآیة تدل على وجوب الصداق  :القرطبيقال    

السید إذا زوج عبده من أمته أنه لا یجب فیه  أن(من أهل العراق  )العلم أهل(روي عن بعض  ما

  .ولیس بشيء )صداق

  .مستحقواجتمعت الأمم على أن صداق الزوجات  :الماورديقال 

  .النكاحوأجمع المسلمون على مشروعیة الصداق في  :قدامةقال ابن 

 .2للمرأة أن تمتنع من دخول الزوج علیها حتى یعطیها مهرها وأجمعوا أن: قال ابن المنذر  

  

  أحكام التصرف في الصداق: ثانیا

                                                           
  129عبد القادر بن حرز االله ،المرجع السابق ص  1
  .22،23،ص  2013،  1دار الفقراء للنشر، ط . ، المهر و أحكامهأحمد محمود أل رجب   2
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كثیرة حول  وله أحكام فیه،ولیها أو للزوج شأن ولیس ل فقط،إن الصداق حق مستحق للزوجة   

  :منهاذلك 

  : ملك الصداق/1

وآتوا " تعالى وملك لها في قوله للزوجة،أكدت أحكام الشریعة الإسلامیة أن الصداق حقا خالصا    

لأنهم كانوا یتملكون في الجاهلیة صداق  الأولیاء،موجه إلى  وهو قول، " صدقاتهن نحلة النساء

 تشاء،كما  لذلك تتصرف الزوجة في صداقها شرعا .إلیهنمرهم االله تعالى بدفع صدقتهن فأ المرأة،

فهو حق خالص لها مادامت متمتعة بالأهلیة المالیة  منه،ان شاءت قبضته أو أبرأت زوجها 

  1.الكاملة

  احكام صداق الزوجة في القانون الجزائري :الثانيالفرع 

  .بحریةولها حق التصرف فیه  ج،الزو صداق الزوجة قانونا واجب على    

 وجوب الصداق للزوجة :أولا

  2یتفق علیه في العقد الصحیح أو فرض بعده بالتراضي وهو ما

من قانون 15 لمادةإذ جاء في ا الزوج،جوب صداق الزوجة على و  القانونیة إلىالنصوص  شیرت  

في حالة عدم تحدید قیمة  .یحدد الصداق في العقد سواء كان معجلا أو مؤجلا" الاسرة الجزائري

  ".الصداق، تستحق الزوجة صداق المثل

الصداق بشكل صریح وواضح سواء كان یجب تحدید قیمة  ي أنه عند إبرام عقد الزواجهذا یعن  

المبلغ الذي  وفإن الزوجة تستحق صداق المثل، وه، وإذا لم یتم ذلك في العقد معجل أو مؤجل

ناءً على متوسط الصداق الذي یتم دفعه في المجتمع نفسه لنساء یدفعه الرجل لزوجته ویتم تحدیده ب

  .ةقتصادیة والثقافیة والعلمیة كزوجفي نفس مستوى العمر والمكانة الاجتماعیة والا

                                                           
، المركز الجامعي القانونیة و الاقتصادیة مجلة الاجتهاد للدراسات ، "لحق الزوجة في الصداق  ةالحمایة القانونی "عمر سدي  1

   63،  62ص ، 2019،  2،العدد  8ست ،المجلدغلتامن
 .75، ص  2008، ،الجزائر 1ط، دار الخلدونیة ،  شرح قانون الأسرة الجزائري المعدلبن شویخ الرشید ،  2
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إذا كان الزوج لم یحدد قیمة الصداق في العقد الزواج، فإن الزوجة لدیها الحق في  بمعنى آخر   

رجال في نفس مجتمعها لنساء من نفس مستواها الاجتماعي المطالبة بصداق یعادل ما یدفعه ال

  .والاقتصادي والثقافي

تستحق الزوجة الصداق كاملا بالدخول، أو بوفاة الزوج، وتستحق "من نفس القانون 16ما المادة أ  

  ".نصفه عند الطلاق قبل الدخول

صداق المثل وهو  إن الزوجة تستحق الحصول علىف الصداق في العقد، إذا لم یتم ذلكیحدد   

ویتم دفع الصداق كاملا . المبلغ الذي یدفع للنساء في نفس مجتمع الزوجة ومستواها الاجتماعي

  .عند دخول الزوجة إلى الزواج

  تصرف الزوجة في صداقها: ثانیا

الصداق هو " من قانون الأسرة عن ملكیة الصداق للزوجة 14نص المشرع الجزائري في المادة   

لها تتصرف فیه كما  وهو ملكللزوجة من نقود أو غیرها من كل ما هو مباح شرعا ما یدفع نحلة 

 :، وهي تستحقه في الحالات التالیة" تشاء

  :للصداقالات استحقاق الزوجة ح/1

الزواج الفاسد  أو بالدخول في )16 م(د في الزواج الصحیح یجب الصداق للزوجة بمجرد العق   

  .من قانون الاسرة )33م(

أنه  الصداق الذي یجب للزوجة في الزواج الصحیح فهو واجب وجوبا غیر مستقر بمعنى أما   

الصداق  یتأكد علیه،، كلا أو بعضا منه مادام لا یوجد ما یؤكد وجوبه بالتمام لسقوطهعرضة 

  :الآتیةبتمامه في الحالات الثلاث 

  .بالزوجةالحقیقي  الدخول-أ

  .بالزوجةالخلوة الصحیحة  –ب 

  .الزوجینحد موت أ –ج 

  .1إقامة الزوجة سنة عند زوجها –د 

                                                           
، 2013ة للطباعة و النشر و التوزیع ، الجزائر، دار هوم. أحكام الزوجیة و اثارها في قانون الاسرة الجزائريبلحاج العربي ،   1

  363ص 
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أن تتهیأ  وتمكینها من المرأة،إن الصداق كحق من حقوق الزوجة فیه حكمة واضحة في إكرام    

الزوج عن إرادته  به والمودة یعبرإذ هو رمز التعاطف  .لباس، ونفقاتللزواج بما یلزم لها من 

  .ودةالمالجدیة في بناء حیاة زوجیة قائمة على 

 15المادة  لذلك فإن نصوص قانون الأسرة الجزائري توجب الصداق بمجرد العقد كما جاء في   

 ."یحدد الصداق في العقد سواء كان معجلا أو مؤجلا"منه 

  أما بقیة الأحكام المتعلقة بالصداق فقد التزم فیها المشرع الجزائري بأحكام المذهب المالكي   

  1. 16دة وهي ما ورد في الما عموما،

  :حالة النزاع في الصداق بین الزوجین/ 2

أنه في النزاعات المتعلقة بالصداق، یجب على الطرف  علىالأسرة من قانون  17مادة تنص ال   

الذي یدعي الصداق إثباته بالوثائق الصادرة من الجهات المختصة، وإذا لم یتمكن من ذلك، یمكن 

باً لتثبیت وجود الصداق، وذلك سواء كانت النزاعات متعلقة للقاضي الاستناد إلى أي دلیل یراه مناس

  .بالتسمیة، أو المقدار، أو صنف الصداق، أو نوعه، أو في القبض

النزاعات قبل الدخول والنزاعات بعد : یمكن تقسیم النزاعات المتعلقة بالصداق إلى حالتین  

  :الدخول

  :حالـة الخـلاف فـي الصـداق قبـل الدخـول/3

في حالة النزاع في الصداق بین الزوجین أو " على أنه 17المادة  ئري فينص المشرع الجزالقد    

ما یمكن ''…مع الیمین  ورثتهاولیس لأحدهما بینة وكان قبل الدخول، فالقول للزوجة أو  ورثتهما

استخلاصه أنه إذا كانت لا توجد بینة للمدعي أو للمدعى علیه في النزاع المتعلق بالصداق ولم 

وینطبق هذا على جمیع . یدخل الزوجین في عقد الزواج بعد، فسیتم الحكم للزوجة أو ورثتها بالیمین

الحالات التي تتعلق بالصداق، سواء كانت تتعلق بالتسمیة أو المقدار أو صنفه أو نوعه أو في 

  .لقبلا

صادر عن المحكمة القضائیة، منها القرار ال قراراتذا المبدأ في العدید من التم تجسید هلقد    

من المقرر قانونا أنه في حالة النزاع ''الذي جاء فیه 73515رقم  18/06/1991لیا بتاریخ الع

                                                           
  137عبد القادر بن حرز االله ، مرجع سابق، ص  1
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على الصداق بین الزوجین أو ورثتهما ولیس لأحدهما بینة وكان قبل الدخول فالقول للزوجة أو 

  .1''...ورثتها مع الیمین 

  :ـالـة الخـلاف فـي الصـداق بعـد الـدخـولح/4

وإذا كان بعد ...'' من قانون الأسرة  17المادة  يالمشرع الجزائري على هذه الحالة ف لقد نص  

  ''البناء فالقول للزوج أو ورثته مع الیمین 

یتضح من ذلك أنه إذا وجد نزاع حول الصداق بین الزوجین أو بین أحد الزوجین وورثة الزوج    

لیل قوي للمدعي أو المدعى علیه، فسیكون الحكم الآخر أو بین ورثة الزوجین، ولم یكن هناك د

ویتم تطبیق هذه المبادئ في القرارات القضائیة كما حدث في القرار . للزوج أو ورثته بالیمین

وإذا كان  "...قضى على  الذي 73515 رقم 18/06/1991حكمة العلیا تاریخ الصادر عن الم

ثم فالقضاء بما یخالف هذا المبدأ یعد مخالفا بعد البناء فالقول للزوج أو ورثته مع الیمین ومن 

  ''للقانون 

من قانون الأسرة الأحكام التي وضعها  17قد خالف في نص المادة  یتضح ان المشرع الجزائري   

فقهاء الشریعة الإسلامیة، حیث وضع قاعدة عامة واحدة وطبقها على جمیع حالات النزاع المتعلقة 

ثبات خاصة بها، وذلك الإسلامیة خصصوا لكل حالة نزاع قاعدة إ بالصداق، بینما فقهاء الشریعة

المشرع الجزائري في تقسیمه للنزاع حول الصداق مع فقهاء الشریعة الإسلامیة إلى  اتفقحتى وإن 

  .هنزاع قبل الدخول وبعد

 نفقة الزوجة :الثانيالمطلب 

تحتاجها جمیع المصاریف التي  لإذ تشم وقانونا،تعد النفقة من الحقوق الأساسیة للزوجة شرعا    

 .والشراب والسكن وغیرهااحتیاجاتها المعیشیة الأساسیة من الطعام  لتلبیة

لذا لابد من البحث عما قد تشتمل علیه نفقة  الآنیة،قد تتغیر هذه الاحتیاجات حسب المتطلبات    

والتزام  وأولویاتها، بما یجعلها حرة في صرف تلك الاموال حسب حاجتها التحدید،الزوجة على وجه 

  .أي دون النظر إلى ذمتها المالیة وغناها،الزوج بآدائها دون النظر إلى یسر الزوجة 

                                                           
 قضائیةالمجلة ، ال 73515ملف رقم  ،  ، عن غرفة الاحوال الشخصیة ،1991/ 06/ 18في قرار المحكمة العلیا الصادر   1

  .69، ص   1992 ، 4،عدد 
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 شرعا الزوجة ومشتملاتهاحكم النفقة على  :الأولالفرع 

واحتیاجاتها  المادیة،ظروفه  الزوج، إلا أنها تتحدد بناء على علىرغم أن نفقة الزوجة واجبة    

  ةالإسلامیدا إلى أحكام الشریعة استنا الأساسیة،

  من القرآن: أولا

لینفق ذو سعة من سعته "  :تعالىلقوله الزوج على زوجته  إنفاقتدل الآیات القرآنیة على وجوب 

 ...واسعامن كان رزقه ضیقا ولیس  الآیةتعني هذه . 1"علیه رزقه فلینفق مما آتاه االله  ومن قدر

 .رزق من-تعالى-االلهمما آتاه  فلینفق على قدر ماله ورزقه وطاقته،

یلزم أحدا بان ینفق أكثر  وانه لا أموالهم،ان االله تعالى یحث الناس على إنفاق ما رزقهم االله من   

زوجته على  زوجا أنفقكان  ومقدرته فإنبل ینبغي لكل شخص أن ینفق بحسب سعته  یحتاج، مما

 2.استطاعته حسب

وهُنَّ لِتُضَیِّقُوا عَلَیْهِنَّ وَإِن كُنَّ  أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ " ىتعالكما قال    حَیْثُ سَكَنتُم مِّن وُجْدِكُمْ وَلاَ تُضَارُّ

أسكنوهن من حیث سكنتم من {تعني هذه الآیة . 3"أُولاَتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُوا عَلَیْهِنَّ حتى یَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ 

 .أن لها المسكن حتى تنقضي العدة: من سعتكم، یعني} وجدكم

في المسكن } ولا تضاروهن وجدت في المال وجدا ووجدا وجدة، ووجدت الضالة وجدانا: یقال   

إن كانت حاملا أنفق } لتضیقوا علیهن وإن كن أولات حمل فأنفقوا علیهن حتى یضعن حملهن{

  .4علیها حتى تضع إذا طلقها

  السنة النبویةمن : ثانیا

 :حجة الوداعفي خطبته بعرفة ب –وسلم االله علیه  صلى- قال-1

                                                           

.7الآیة  سورة الطلاق   1 
، ص 1998، القاهرة ، 1شر والتوزیع،طللطباعة والنر النهضة دا. 14،ج ، التفسیر الوسیط للقرآن الكریمد سید طنطاوي حمم 2

457  . 
 .6سورة الطلاق، الآیة  3
، القاهرة  ، 1، دار النشر الفاروق الحدیثة ،ط  تفسیر القرآنعبد االله محمد بن عبد االله بن عیسى بن محمد المري ،  أبو 4

 . 404،  403، ص 2002
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بكلمة االله ولكم  االله واستحللتم فروجهناتقوا االله في النساء فإنهن عوان عندكم آخذتموهن بأمانة "  

 ولهن علیكمتكرهونه فان فعلن فاضربوهن ضربا غیر مبرح  أحدعلیهن ان لا یوطئن فرشكم 

 1"وكسوتهن بالمعروفلزرقهن 

ان ابا سفیان رجل  :االلهیان قالت یا رسول الصحیحین أن هندا بنت عتبه زوجة ابي سف وفي- 2

صلى  – علم، فقالإلا ما اخذ من ماله بغیر  ویكفي ابني يما یكفینشحیح لا یعطیني من النفقة 

 .ویكفي بنیكمن ماه بالمعروف ما یكفیك  خذي :-االله علیه وسلم 

 :امورتضمنت هذه الفتوى    

تقدیرها معروفا في زمن  ولم یكننفى تقدیرها بل المعروف ی مقدرة،أن نفقة الزوجة غیر  :الأول

 .ولا تابعیهم ولا التابعین ولا صحابة –وسلم صلى االله علیه  –رسول االله 

 .أن نفقة الزوجة من جنس نفقة الولد كلاهما بالمعروف :الثاني

 .أولادهانفراد الأب بنفقة  :الثالث

كفایتهم قدر  یأخذوا انوالاولاد لیه فللزوجة أن الزوج أو الأب إذا لم یبذل النفقة الواجبة ع :الرابع

   بالمعروف

 .سبیلأن المرأة إذا قدرت على أخذ كفایتها من مال زوجها لم یكن لها الى الفسخ  :خامسال

 .العرفالحقوق الواجبة فالمرجع فیه الى  ورسوله منإن ما لم یقدره االله  :السادس

 .شكایة لا یكون غیبة فلا یأثم بهلخصمه بما هو فیه حال ال الشاكيإن ذم  :السابع

  .علیهثبوته ظاهرا فلمستحقه أن یأخذ بیده إذا قدر  وكان سببإن من منع الواجب علیه : الثامن

أتیت رسول االله صلى االله علیه وسلم فقلت ما تقول في  :قالعن معاویة القشري رضي االله عنه    

  " ولا تقبحوهن ولا تضربوهنسون تكت واكسوهن مماأطعموهن مما تأكلون " :فقال نسائنا؟

 ویكتسي وفي هذایأكل الزوج  واكسائهن مماإن وجه الدلالة في الحدیث أمر بإطعام النساء    

اشارة إلى كون النفقة على حسب حال الزوج مع الدلالة على وجوب الإنفاق علیهن على ما هو 

  2.علیهمجمع 

                                                           
1

  . 3/2/392 ن جریر الطبري، تفسیر الطبري ،رقم ، جابر بن عبداالله، ابرواه مسلم 
 
    .26، ص 2004، دارالهدي النبوي، مصر،أحكام النفقة الزوجیة في الشریعة الاسلامیة ،محمد یعقوب طالب عبیدي 2
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 :الإجماع –ثالثا 

 وذلك أن منه،لم تكن ممتنعة  الزوجة ماقة في مال الزوج على اتفق الفقهاء على وجوب النف   

إلا إذا كان الامتناع لسبب مشروع فتكون وغیر ناشز، مطیقة للوطء  وأن تكونتمكنه من نفسها 

 1.معذورة حینئذ

 قانون الأسرة وفقوأحكامها وجوب النفقة : لثانيالفرع ا

الغذاء : تشمل النفقة" ان مشتملات نفقة الزوجة من قانون الأسرة الجزائري بی 78اء في المادة ج   

  ".والعادةالضروریات في العرف یعتبر من  أجرته، وما والسكن أو، العلاجوالكسوة و 

  مشتملات النفقة : أولا

  :یليیتبین من هذه المادة أن النفقة تشمل على ما   

  والشراب ومصاریف العلاجالطعام _1

 اللباس_2

  .سب یسار الزوجأجرته على ح المسكن أو-3

 . والعادةفي العرف  الضروریات-  4

بدلیل أن  الحصر،إنما ورد على سبیل المثال لا  في هذه المادةإن تعداد عناصر النفقة الزوجیة    

  .وعاداتهمعرف الناس  تعد ضروریة فيالمشرع قد قرر إضافة المصاریف التي 

   2.دة أعلاه یتناسب مع حاجة الزوجةاتعداد مشتملات النفقة الزوجیة الوارد في الم كما ان

 .3"كسوتهن بالمعروفله رزقهن و ود على المولو : " ویتفق مع مدلول قوله تعالى

وأجرة التطیب  مثلها،إلا أن الفقهاء أشاروا إلى أمور تعد من توابع النفقة كأجرة الخادم لمن یخدم   

  .4وغیرها وأدوات الزینة

 

                                                           
المعاصرة، مركز التمیز البحثي في فقه القضایا . ات العصرفقة الزوجة في ضوء متغیر ن ،خالد بن عبد االله بن علي المزیني 1

 5ه ص 1432، الریاض
 587- 585المرجع السابق، ص ، بلحاج العربي 2
 233، ورة البقرة الآیةس 3

 . 180ص  ،العربي بلحاج، المرجع السابق 4



 أحكام تصرف الزوجة في اموالها                                             ثانيالالفصل 

 

40 
 

  :كسوةال1/ 

وأخرى وة للنوم في اللیل وكس .والشتاءتلیق بمثلها في الصیف  زوجةكسوة التكون  جب أنی  

 .وأخرى للخروج، للمنزل

 :والنظافةالزینة  أدوات /2

للمرأة ما تحتاج الیه من المشط یجب و "  :قدامةیقول ابن الحقوق الواجبة للمرأة و  تعتبر من   

نظافتها لان ذلك یراد للتنظیف فكان ب وما یعود رأسها،السدر أو نحوه مما تغسل به والدهن لرأسها و 

  .علیه

 :الخادم / 3

  :اء أن المرأة یجب لها خادم بشروطیرى جمهور الفقه   

 1.إذا كانت موسرا یستطیع أن یأتي لها بخادم ،إذا كانت المرأة ممن تخدم في بیت أهلها

  :مصاریف العلاج/4

عناصر  أفراد الأسرة تدخل ضمن أحدا مرض لقد أكدت المحكمة العلیا أن مصاریف العلاج إذ   

تعتبر " المبدأهذا المتضمن  هاقرار  في )الأسرةقانون  من 78للمادة  وفقا(ت النفقة مشتملاو 

  ."مصاریف وضع الحمل نفقة اضافیة بتحملها الزوج طالما الوضع ناجم عن علاقة زوجیة

  : الضروریات حسب العرف/ 5

اشتمال النفقة على كل ما یعتبر من الضروریات  نص على الجزائري عندمالقد أحسن المشرع    

الزوج لكن في حدود قدرة  وقت،تتطلبه الحیاة الاجتماعیة في كل  لمسایرة ما والعادة،في العرف 

 .ولا تقتیربلا إسراف  مالیا،ذلك  على

فانه یجب على قاضي الموضوع في حالة النزاع حول النفقة  واضح، 78المادة  أن نصرغم   

أن یدخلها كلها في اعتباره عندما یقرر  ولا ینسىأن یراعي كل هذه العناصر المجتمعة الزوجیة 

  .2بالمبلغ المناسب للنفقة المطلوبةالحكم 

  

                                                           
 34، 33، سلطان للنشر، ص )قهیةدراسة ف( النفقةعلى الرجل والمرأة في المیراث و امتیاز المرأة  ،صلاح الدین سلطان 1
 .588بلحاج العربي، مرجع سابق، ص  2
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  روط استحقاق النفقة ش :ثانیا

النفقة الزوجة  ستحقتإذ  بلد، وقوانین كل، النظم القانونیة وط استحقاق النفقة بینتختلف شر    

  :1ثلاثة بشروط

  :زواج صحیح عقد.1

والمدخول بها بناء على . أن تكون زوجة بعقد زواج صحیح شرعا، فالزوجة بعقد زواج فاسد    

شبهة لا تجب لواحدة منهما نفقة؛ لأن الزواج الفاسد والدخول بشبهة لا یجعل للزوج حق احتباس 

اس للزوج لا زوجته، بل الواجب على الزوجین الافتراق رفعا للفساد، وإذا لم یثبت حق الاحتب

  .تستحق الزوجة النفقة لعدم توفر سبب استحقاقها

  :التمتع بالزوجة. 2

ولتحقیق أغراض الزوجیة وواجباتها  ،أن تكون الزوجة صالحة لمتعة الزوج ولو بالمؤانسة فقط   

بأن تكون الزوجة كبیرة أو صغیرة تشتهي للأزواج، فإن كانت صغیرة دون سبع سنین لا تشتهي 

ي حال فلا نفقة لها؛ لأن احتباسها كعدمه حیث لا یوصل إلى الغرض المقصود من للأزواج بأ

  .الزواج

  : حق الزوج في احتباس الزوجة .3

فالزوجة  .قبلهوبسبب لیس من  شرعي،یفوت على زوجها حقه في احتباسها بغیر مبرر  ألا  

 .بغیر وجه شرعيالناشزة لا نفقة لها، والناشزة هي التي خرجت من بیت زوجها بلا إذنه 

  تقدیر النفقة :ثالثا

في حدود  ولا تقتیر،بلا اسراف  الكفایة،اتفق الفقهاء على ان النفقة الواجبة للزوجة هي نفقة    

قرر جمهور الفقهاء بأن النفقة تقدر بحال الزوجین  ورغم هذا الزوج،طاقة  وفي حدودالمعروف 

 الاسعار،مستوى  ومع مراعاة علیها،المنفق  ةوحال الزوج وعسرا،أي بحسب حال الزوج یسرا  معا،

مع  ویسرا،الى انه یراعي في تقدیر النفقة حال الزوج عسرا  وذهب المالكیة .التوسط ومع اعتبار

  2.الزوجیةمراعاة أحوال 

                                                           
 ه1357 ،القاھرة، ،2ط  ،، مطبعة دار الكتب المصریة أحكام الأحوال الشخصیة في الشریعة الإسلامیةعبد الوھاب خلاف، : أنظر في ھذه الشروط 1
 .109، 108م، ص 1938،
  .589بلحاج العربي، مرجع سابق، ص 2
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یراعي القاضي في تقدیر النفقة حال الطرفین " :من قانون الأسرة على 79المادة  تكما نص  

  ."جع تقدیره قبل مضي سنة من الحكموظروف المعاش ولا یرا

  :خلاصة 

 توفیرعلیه إذ یجب  ،زوجتهعلى الزوج اتجاه واجب شرعي  النفقة في الفقه الاسلامي هي    

     . واحتیاجات عائلتهبناء على قدرته المادیة  والسكن لزوجته،والملبس  ،والشرابالمأكل 

في كثیر من الحالات الى المصادر الشرعیة بما الاشارة الى ان القانون الجزائري یستند  ومن المهم

في هذا الجانب  الفقه الاسلاميمع أحكام  النصوص القانونیة ق، إذ تتففي ذلك الفقه الاسلامي 

 ویتم تحدید، سرةوحاجات الأفقا لقدرته المادیة و زوج توفیر النفقة لزوجته حیث یتعین على ال،

  .للظروفوفقا  هامقدار 

  الزوجة في التبرعاتحق : المبحث الثاني

طبقا  أو الوقف وذلك الوصیة، بالهبة،ان للزوجة الحق في التبرع بمالها أو جزء منه سواء   

حدود هذا  یخص وتتفاوت فیماان قوانین الدول تختلف  دولة؛ الاللتشریعات المعمول بها في كل 

  .الحق

ممتلكاتها شرعا  صي بجزء منیمكن لها أن تو  وقفه، كماأو  ،كما تستطیع بوجه عام وهب مالها  

فالتبرعات من عقود التملیكات التي لا یقابلها عوض  .الكبرىایضا وفق احكام المذاهب الفقهیة 

 1كالهبة والوقف والوصیة والغایة من هذه العقود تملیك العین بلا عوض

بنفسها  لكاتحق الزوجة في التبرعات یعني أن للزوجة حقوق معینة في التبرع بالمال أو الممتإن   

المعمول بها  تریعاهبة والوقف والوصیة، وفقًا للتشوتشمل هذه الحقوق ال. أو بالتعاون مع الزوج

  .فیها الزوجة ویتم تحدید هذه الحقوق وفقًا للقانون المعمول به في الدولة المعیشة. في كل دولة

 ما یحق للزوجة التبرعك ،بالهبةبشكل عام فإن الزوجة لدیها حق في القیام بأي عملیة تبرع   

للأعمال  بالوقف، وهو تخصیص ملكیة شيء ما لغرض دائم، ویمكن استخدام الأرباح الناتجة عنه

                                                           
 ،2022 ، 37، العدد 1ج ،)عقد الهبة نموذجا ً ( ، احكام الرجوع في عقود التبرعات في الفقه الإسلاميالحمد ابراهیمحسن ابو  1

  .865ص
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جزء من  ة، والتي تعني تخصیصصیلو ویحق للزوجة أیضًا القیام بعملیة تبرع با. الخیریة

 .الممتلكات للأشخاص المحددین بعد وفاتها

  الهبة: المطلب الأول

كما یمكن لها أن تتلقى هبة من زوجها، ولكن یتعین علیها أن تلتزم  هبة،أن تعقد  یمكن للزوجة  

  .ببعض الشروط

یمكن أن یقدم الزوج هذه الهبة  تبرعیة، كماقد تكون الهبة بدون مقابل وهو الأصل باعتبارها    

  .العقد لإتمامللزوجة على أن تقبلها 

بالتشریع المنظم لعقد الهبة من حیث  ة الالتزاموالزوجمن الجدیر بالذكر أنه یتعین على الزوج 

  .وشروط صحتهااركان انعقادها 

  تعریف الهبة: الفرع الأول

 ،"هالملكیة من شخص إلى آخر دون الحصول على مقابل مالي أو غیر طریقا لنقل بة تعد اله   

  .1"غیر عوض معلوم في الحیاة على بعقدفالهبة تملك عین 

  سرة الجزائريالهبة في قانون الأ: ولاأ

 ویجوز للواهب .عوضأن الهبة تملیك بلا " من قانون الأسرة الجزائري على  202نصت المادة   

  ".ان یشترط على الموهوب له القیام بالتزام یتوقف تمامها على انجاز الشرط

  :الملاحظاتمن هذا التعریف یمكن لنا ان نورد بعض   

لیس بقصد إخراج الهبة من طائفة " عقد"یذكر كلمة  إن المشرع الجزائري لم :الملاحظة الأولى

العقود أو نزع صفة العقد عنها، بل إنه ینظم الهبة كعقد ویطبق علیها القواعد العامة التي تنظم 

من قانون الاسرة الجزائري التي تنص على أن الهبة تنعقد  206كما أن المادة عقود مختلف ال

العقود، حیث تنطبق علیها القواعد العامة التي تنظم مختلف والقبول یجعلها عقدا كسائر  بالإیجاب

  .العقود، سواء كانت تبرعات أو غیرها من حیث الرضائیة في انعقادها وهو الأصل

    

                                                           
  171.، ص1991، 1، دار الفكر، بیروت، ط،3المجلد  حكاملم شرح بلوغ المرام من جمع أدلة الأسبیل الساالصنعاني،   1
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، والموهوب لههمل كذلك المشرع الجزائري عنصر الحیاة، فالهبة لا تقع الا في حیاة الواهب أ 

  .1ة انون الأسر من ق 209حالة المادة  ستثناءبا

إلى أن الهبة تختلف عن عقود التبرع الأخرى كالعاریة والودیعة، حیث : تشیر الملاحظة الثانیة   

تهدف الهبة إلى نقل ملكیة عین أو منفعة أو حقوق شخصیة من الواهب إلى الموهوب له، وتتمیز 

أو حفظ  تعمال،الاسالهبة عن هذه العقود بأنها ناقلة للملكیة، بینما تلك العقود قد ترد على حق 

  .ملكیتهدون نقل  ءالشي

یجوز للواهب ان یهب كل ممتلكاته او "من قانون الأسرة الجزائري على أنه  205كما تؤكد المادة 

یمكن للواهب أن یهب جمیع ممتلكاته أو جزءًا  بحیث" جزءا منها عینا او منفعة او دینا لدى الغیر

ویعني هذا أن الواهب یمكنه التخلي عن  .الغیرذمة  دینًا له في منفعة، أو عینیة، أومنها بصورة 

  .لهأو نقود ونقلها إلى الموهوب  منفعة،حق الملكیة سواء كان وارد على عین أو 

ولابد  محلها،كما یجوز أن تنعقد الهبة بین الواهب والموهوب له بطریقة شفهیة أو كتابیة حسب   

من نفس القانون  206أشارت الى ذلك المادة أن یكون قبولها منه صحیحا خالیا من أي عیب كما 

والإجراءات قانون التوثیق في العقارات  ومراعاة أحكام وتتم الحیازة، والقبول، بالإیجابتنعقد الهبة " 

  "في المنقولات  الخاصة

  الهبة في الفقه الإسلامي :ثانیا

  :مي عن القانون في تعریف عقد الهبةلاه الاساختلف الفق  

  :المالكيالفقه  في/ 1

  2تملیك متمول بغیر عوض :نهاأبعرف الفقه المالكي الهبة 

  .طالبة بأي مقابل مادي أو معنويإهداء شيء معین دون م أي انها

  :في الفقه الشافعي/ 2

                                                           
-2007،، كلیة الحقوق، جامعة قسنطینة، رسالة ماجستیرفي قانون الأسرة الجزائري، انتقال الملكیة العقاریة نكاح عمار  1

  .163، ص2008
  .292، ص 2007مان، المنصوریة، ، مكتبة الإین في الفقه الإسلاميأحكام الدی ،جمال محمد عیسى الاشقر  2
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أي أنها نقل  1"یك عین بلا عوض حال الحیاة تطوعاتمل" لقد عرف الفقه الشافعي الهبة بأنها  

، ویشترط في الهبة لدى الشافعیة وجود الملكیة إلى الموهوب لهلا عوض من الواهب ملكیة عین ب

الفعلیة للشيء الموهوب، وأن تكون الهبة تطوعیة، وأن تكون حال حیاة الواهب بمعنى آخر فإن 

الهبة عند الشافعیة تعني أن یقوم الواهب بنقل ملكیة شيء من ماله للموهوب له دون مقابل مادي، 

أن تتم الهبة في حالة الحیاة ولیس بعد الوفاة ما یجعلها مختلفة عن و  تطوعیة،وذلك ما یجعلها 

  .الوصیة والمیراث

  :ي القفه الحنبليف/ 3

یعني أن الهبة  2"تملیك جائز التصرف مالا او مجهولا" أما الفقه الحنبلي فقد عرف الهبة بأنها   

سواء كان معروفاً  تكون عبارة عن تملیك الشخص لشيء مادي أو معنوي یحق له التصرف فیه،

ویشمل هذا التعریف أیضاً . أو غیر معروف، وذلك بشروط وأحكام معینة یجب توفرها في العملیة

أن الهبة یجوز أن تشمل أشیاء غیر مادیة، مثل الحقوق والمعارف، ویمكن للشخص الذي یحصل 

  .ه الحنبليعلى الهبة التصرف فیها بحریة ودون قیود مالیة أو غیرها، وفقاً لأحكام الفق

  :في الفقه الحنفي/ 4

مما یعني أن الهبة  ،3"تملیك العین بغیر شرط عوض في الحال" لقد عرفها الفقه الحنفي بأنها   

في فقه الحنفیة تنقل الملكیة أو منفعة الشيء تبرعا أي دون مقابل على وجه التأبید في الحال أي 

ولا یمكن . إذ لا یجوز للواهب تعلیقها علیه ،أنها لیست مؤجلة النفاذ ولا متوقفة على شرط العوض

  .كلهاله أن یشترط العوض بعد انعقادها بل قد یكون له الرجوع في الهبة 

  خصائص عقد هبة الزوجة :الثانيلفرع ا

 عوض،في مالها دون  وهو تصرفهایقوم عقد الهبة الذي تبرمه الزوجة على عنصرین اولهما مادي 

موهوبا لها فیقتضي ذلك قبولها الهبة على  وإذا كانت .لدیهاالتبرع  یةنوثانیهما معنوي ویتمثل في 

  .صحیحوجه 
                                                           

  . 22، ص2004دار الجامعة الجدیدة، الاسكندریة، . موانع الرجوع في الهبةحسین محمد بدوي،   1
  .394ص، 2003، 3دار الكتب العلمیة، ط. الفقه على المذاهب الأربعةعبد الرحمن الجزیري،   2
، 1995، دار الكتاب للنشر بیروت،1، ج المعنى والشرح الكبیر لابن قدامةشمس الدین بن ابي عمر بن قدامة المقدسي،   3

  .230ص
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  انعقاد هبة الزوجة في حیاتها: اولا

الواهب  بإرادةوقبول متطابقین فهي لا تنعقد  بإیجابسبقت الاشارة الى أن الهبة عقد لا یتم الا    

  1هالا عند وفات أثرهاولا تنتج  ،المنفردة الموصي بإرادةوحده وهذا ما یمیزها عن الوصیة والتي تتم 

ولا یمكن للزوج ان كان هو الواهب  لها،الزوجة ان كانت موهوبا  قبولاً منكما تتطلب الهبة    

بل الأولى ألا یجبرها على أن تهبه من مالها باعتبار  ذلك،إجبارها بأي شكل من الأشكال على 

في حیاة الواهب فإن كانت الزوجة  وتنفذ الهبة .امعالهبة عقدا تبرعیا یقوم على التراضي بوجه 

كان الشيء الموهوب  والتوثیق إنأو بالحیازة  قبولها،موهوبا لها انتقلت الیها ملكیة الموهوب بمجرد 

عقارا إلا إذا كان الواهب هو الزوج فإن إجراءات التوثیق تغني عن حیازة الزوجة له طبقا للمادة 

من نفس  207ن في یدها قبل الهبة اعتبرت حائزة له طبقا للمادة فإن كا .القانونمن نفس 208

  .القانون

فإن كان هو الزوج فلا یمكنه نقل حقوق الملكیة إلى  الموصي،أما الوصیة فلا تنفذ إلا عند وفاة   

الوصیة تملیك "  التي تنص على 184الزوجة في حیاته كما في الهبة رغم أنها تبرع طبقا للمادة 

   " ا بعد الموت بطریق التبرعمضاف إلى م

كما لا یمكنه أن یوصي لها إن كانت ترثه إلا اذا أجاز باقي ورثته الوصیة بعد وفاته طبقا    

كذلك و  ،"لا وصیة لوارث إلا إذا اجازها الورثة بعد وفاة الموصي" التي تنص على 189للمادة 

ا أجازها باقي ورثتها بعد إلا إذ ، فإن كان یرثها فلا تصححال لو كانت هي التي أوصت لزوجهاال

، وما زاد عن ذلك یتوقف ید عن ثلث مالها إن لم یكن یرثها، و لا یصح أن توصي له بما یز وفاتها

ما زاد على و  التركة،الوصیة في حدود ثلث  تكون" التي تنص على 185على إجازتهم طبقا للمادة 

  "الثلث تتوقف على إجازة الورثة 

  

  مال التصرفالهبة من اع: ثانیا

                                                           
  .6، ص 2001دار النهضة العربیة، مصر،. القضائي في الهبة احكام الرجوعمصطفى احمد عبد الجواد حجازي،   1
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شيء  بإعطاءتدخل الهبه في عموم عقود التبرع غیر انها تتمیز عن سائرها في ان الواهب یلتزم   

بغیر اجر فان المتبرع یلتزم بالقیام بعمل او بالامتناع  والوكالة كالعاریةاما في عقود التبرع الاخرى 

  .1عن عمل

أو منفعة أو دینه الذي في ذمة الغیر إلى  لذا فإن الواهب إذا كان الزوج یلتزم بنقل ملكیة شيء  

 دون-حقهاوهو في المقابل  –حیث یلتزم بذلك  التصرف،زوجته كنتیجة لاعتبار الهبة من أعمال 

  .أن تقدم له مقابل مالي

بهذا الصدد یلتزم الزوج بتحویل ملكیة عقار أو منقول أو حق عیني آخر یتعلق به حق الزوجة، أو 

بل تعتبر الهبة تعبیرًا عن المودة والمحبة بینهما  منها،ة إلى مقابل مادي دون الحاج انتفاع،حق 

ینطبق ذلك على -وتعزیزا للعلاقة الزوجیة لقول الرسول علیه الصلاة والسلام في الهدیة عموما 

صلى االله علیه –قال رسول االله : قال –رضي االله عنه  –اذ عن أبي هریرة  "نالزوجیالتهادي بین 

  2»هَادَوْا تَحَابُّواتَ «: -وسلم

  هبة الزوجة بنیة التبرع :ثالثا

وانما یجب ان  عوض،لا یكفي لقیام الهبة ان تتصرف الزوجة إن كانت الواهبة في مالها دون    

  .3التبرع بالمال وهذا هو العنصر المعنوي للهبة نیةیكون لدى الواهب 

التبرع تنتفي ومن امثله ذلك في  نیةن مادیة مثلا فا منفعةفاذا كان القصد من التصرف تحقیق    

  :التالیةنیة التبرع بالنسبة للزوجة نذكر الحالات 

  .هداء هدیة بسیطة أو تقدیم مساعدة مالیة للزوج بدون توقع أي عوض مستقبلي-1

  .ملكیة عقار أو منقول للزوجة دون الحاجة إلى أي مقابل أو عوض مستقبلي نقل-2

بطریقة تنفع الزوجة مثل دفع تكالیف دراستها مثلا إن لم تكن قد تصرف الزوج في ماله تبرعا -3

 .19اشترطتها في عقد الزواج إذ تعد حینها من الشروط الاتفاقیة الواجبة الوفاء طبقا للمادة 

 
                                                           

  .8ص ،المرجع السابق مصطفى احمد عبد الجواد حجازي،  1
، رقم كتاب الهبات: إسناده حسن، وأخرجه البیهقي في سننه الكبرى: ، وقال ابن حجر594 رواه البخاري في الأدب المفرد  2

  .11946: الحدیث
  14حجازي ، المرجع السابق ،ص مصطفى احمد عبد الجواد   3
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  المحل في عقد الهبة: الفرع الثالث

وجودا، میسري على المحل في عقد الهبة ما یسري على محل العقد بوجه عام فیجب ان یكون   

  .1للواهبللتعامل فیه مملوكا  للتعیین، صالحااو قابلا  معینا

أن أي " یسري على المحل في عقد الهبة ما یسري على محل العقد بوجه عام " تعني عبارة   

الشروط المتعلقة بالمحل الذي سیتم نقل ملكیته عن طریق عقد الهبة، یجب أن یكون  الشرط أو

  .مطابقا لأي شروط تطبق على المحل بشكل عام في العقد

هذا یعني أن المحل یجب أن یكون موجوداً، أو محل مستقبلي فلیس هناك خصوصیة في محل   

كما لابد أن  .الحالةول والعقار بحسب الهبة في نصوص قانون الاسرة بخلاف اشتراط حیازة المنق

أو  تعیینه،یكون صالحًا للتعامل فیه طبقا للأحكام العامة في العقد في القانون المدني، وأن یتم 

الهبة ناقلة  ولما كانت .الزوجینبین  والنزاع مستقبلاوضع قواعد لتعیینه على الأقل نفیا للجهالة 

أو للزوج ان كان هو الواهب  الواهبة،جة ان كانت للمكیة یجب أن یكون المحل مملوكاً للزو 

  ."لا یدلي الشخص بأكثر مما یملك "نقل ملكیته طبقا للقاعدة الفقهیة  لإمكانیة

أما إن كان هناك أي شروط خاصة یشترطها الواهب لتمام الهبة فإنها تطبق على محل التزام   

هبة ان كانت الهبة معلقة على شرط الموهوب له الذي سیتم نقل الملكیة إلیه عن طریق عقد ال

  .202/2واقف إذ یتوقف تمامها علیه طبقا للمادة 

القیام  یجوز للواهب أن یشترط على الموهوب له" التي تنص على  202/2بناء على المادة    

الموهوب لها  ، وهذا یعني أن الواهب یحق له أن یشترط على"یتوقف على إنجاز هذا الشرط بالتزام

لها على إنجاز هذا  القیام بعمل معین، ویتوقف حینها نقل ملكیة المحل) في هذه الحالةالزوجة (

  .الشرط

شهادة  أن تحصل على) الزوجة(لى سبیل المثال یمكن للواهب أن یشترط على الموهوب لها ع  

وإذا  به،تقوم  بعد الانتهاء من دراسة معینة، أو أن یهبها مبلغًا معینًا من المال مقابل عمل خیري

یترتب الأثر وهو انتقال  وإذا لم یتم الوفاء بالشرط لا الیها،تم تحقیق هذا الشرط، فإن الملكیة تنتقل 

  .الملكیة من ذمة الزوج إلى ذمتها المالیة باعتبارها مستقلة عنه

                                                           
  .22، ص2004دار هومة، الجزائر،  ،الوقف_الوصیة_عقود التبرعات الهبةحمدي باشا عمر،   1
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  :وعند التزام الزوج بنقل ملكیة المحل للزوجة، ستنشأ عدة آثار قانونیة منها

وستتمتع الزوجة بجمیع حقوق  الزوج،صبح المحل ملكاً للزوجة ولیس للواهب سی: انتقال الملكیة-1

  .الملكیة علیه، مثل إمكانیة التصرف فیه أو التأجیر للآخرین

سیتم نقل جمیع المنافع التي تنتج عن المحل، مثل الأرباح أو فوائد الإیجار : انتقال المنفعة-2

  .للزوجة

  المخاطر المتعلقة بالمحل، مثل المسؤولیة عن ستتحمل الزوجة جمیع: تحمل المخاطر-3

  .الضرائب والصیانة والإصلاحات

  الوقف :الثانيالمطلب 

من  الوقف هو تخصیص شيء معین لأغراض خیریة دائمة، ولا یجوز التصرف فیه بأي شكل  

منه،  یتم إنشاء الوقف عن طریق عقد رسمي وتحدید الشيء المراد وقفه والمستفیدین. الأشكال

من  جب على المؤسسة المسؤولة عن الوقف تحقیق الأهداف الخیریة التي تم إنشاء الوقفوی

والإنفاق  یتمیز الوقف بالاستمراریة والدائمیة، ویعتبر من الأسالیب الفعالة لتحقیق الخیر أجلها،

  .الصالح

  تعریف الوقف قانونا: الفرع الأول

ي لأ حبس المال عن التملك " ن الوقف هومن قانون الأسرة فإ 213حسب ما جاء في المادة    

عین عن حبس ال" من قانون الأوقاف فعرفته بأنه 03أما المادة " والتصدقشخص على وجه التأبید 

  1".الخیرفقراء أو على وجه من وجوه البر و التصدق بالمنفعة على الالتملك على وجه التأبید و 

على أن یكون ، العین عن التملك ة معینة مع حبستخصیص مال معین لیصرف ریعه على جه"

 لأحكاممع إبعاد كل شرط من الشروط المخالفة ، الواقف لإرادةالوقف مؤبدا أو مؤقتا احتراما 

  2.الإسلامیةالشریعة 

                                                           
المعدل و  ) 08/05/1991( ،21، الجریدة الرسمیة ، عدد 24/04/1991، الصادر في  المتعلق بالاوقاف 91/10القانون   1

  .01/07المتمم بالقانون رقم 
، 2010، دارالهدى، الجزائر مفهوم الوقف كمؤسسة مالیة في الفقه الاسلامي والتشریع، ق بن عمار بوضیافعبد الرزا  2

  .31ص
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للوقف یمكن استنتاج أنه حبس ممتلكات معینة عن التصرف فیها من  التعریفات همن خلال هذ   

مثل تخصیص بئر لسقیا الماء الشروب للفقراء او  المالك، وتخصیصها لأغراض خیریة دائمة،

  .سجاد لفرش المساجد

 217یجب اثبات الوقف بواسطة عقد رسمي حیث تنطبق علیه أحكام الوصیة طبقا للمادة    

للواقف حتى لو كان ملكا مشاعا استنادا الى المادة  وثبوت ملكیتهویجب تحدید الشيء المراد وقفه 

216.  

میز بالدیمومة والاستمراریة، إذ یحظر التصرف في الموقوف بأي شكل من إلا أن الوقف یت   

 .214غیر أنه یمكن للواقف أن یحتفظ بمنعته خلال حیاته طبقا للمادة  وقفه،الأشكال بعد 

هو وسیلة فعالة لتحقیق الخیر والإنفاق الصالح، ویمكن استخدامه  إن الوقفوبالتالي، یمكن القول 

  .الفعالكما أنه شكل للاستثمار . ء في المجتمع، بل هو وسیلة للتنمیة فیهلتحسین أوضاع الفقرا

  تعریف الوقف في الفقه الاسلامي :الفرع الثاني

  لكن اختلفوا فیه بحسب اتجاهات الوقف،لقد تعرض فقهاء الشریعة الاسلامیة الى تعریف    

  .كل منهم في القول بلزوم الوقف او عدم لزومه

  مالكيفي المذهب ال: أولا

یرى . شيء وجوده لازما لبقائه في ملك معطیه ولو تقدیرا منفعةعرف المالكیة الوقف بانه اعطاء 

 الموقوفة، كما انه لا یترتب علیه خروج العین قف تصرف لازم لا یجوز الرجوع عنهالمالكیة ان الو 

بأي تصرف  من ملك واقفها فتبقي على ملكه ،ولا یترتب على الوقف سوى منعه من التصرف فیه

  1من التصرفات الناقلة للملكیة كالبیع والهبة كما انه اذا مات لا تورث العین الموقوفة 

تضمن تعریف الوقف في الفقه المالكي أنه إعطاء منفعة شيء وجوده لازماً لبقائه في ملك   

صرف ، ویمكن التالموقوف، ویجوز في الوقف الرجوع عنه وخروج العین الموقوفة من ملك واقفها

  .فیه بحریة

                                                           
  .22، ص  2001، ،الریاض 1ط. الوقف في الشریعة الاسلامیة و اثره في تنمیة المجتمع ،محمد بن احمد بن صالح الصالح  1
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من قانون الأسرة، فإنه یتضمن تعریف الوقف بأنه حبس  213بالمقارنة مع ما جاء في المادة   

المال عن التملك لأي شخص على وجه التأبید والتصدق، وهذا یتناقض مع مفهوم الوقف في 

ه یتضمن كما أن. المذهب المالكي، حیث یتم فیه إعطاء المنفعة ولا یتم حبس المال عن التملك

منع التصرف في العین الموقوفة بأي شكل، بما في ذلك البیع والهبة، وهذا یتعارض مع المذهب 

  .المالكي الذي یسمح بالتصرف في الموقوفات بحریة باستثناء التصرفات الناقلة للملكیة

یث یمكن القول بأنه یوجد اختلاف بین تعریف الوقف في القانون وفي المذهب المالكي، ح لذلك  

یعتبر المذهب المالكي أن التصرف في الموقوفات یجوز بحریة باستثناء التصرفات الناقلة للملكیة، 

  في حین ینص قانون الأسرة على منع التصرف في العین الموقوفة بأي شكل

  في المذهب الحنفي: ثانیا

بمنفعتها او  یعرف ابو حنیفة رضي االله عنه الوقف بأنه حبس العین على ملك الواقف والتصدق   

ولا یزول ملك الواقف عن الوقف الا ان یحكم به الحاكم او یعلقه . صرف منفعتها على من أحب

وجاء في حاشیه ابن عابدین قال القهستاني ویشكل . بموته فیقول اذا مت فقد وقفت داري على كذا

  1 بالإجماعبالمسجد فانه حبس على ملك االله تعالى 

ذهب الحنفي یرى عدم الحاجة إلى وقف الملكیة، وعلى هذا الأساس یمكن الاستنتاج بأن الم   

  .یظل الموقوف في ملكیة الواقف، وله وقف منفعته بحریة مع تحقیق المصلحة المرجوة

  المذهب الشافعي: ثالثا 

عرف فقهاء الشافعیة الوقف بتعریفات مختلفة یمكن القول بان القدر المشترك بین هذه التعریفات    

الوقف هو حبس مال یمكن الانتفاع به مع بقاء عینه على " ریف الشیخ القلیوبي القائل بأنهو التع

مصرف مباح ومؤدى ذلك خروج العین الموقوفة من ملك الواقف الى ملك االله تعالى على وجه 

وفة یحقق النفع للعباد وأن التبرع بالمنفعة تبرع لازم ولا یملك الواقف الرجوع عنه كما أن العین الموق

  . 2"العباد  لا تنتقل الى أحد من

  

                                                           
  .20ص المرجع السابق،،محمد بن احمد بن صالح الصالح 1
  .21مرجع سابق، ص محمد بن احمد بن صالح الصالح ،  2
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  في المذهب الحنبلي: رابعا

  : عرف الحنابلة الوقف بعدة تعریفات على النحو الآتي   

  تحبیس الاصل وتسبیل الثمرة: عرفه ابن قدامة بأنه 

  تحبیس الاصل وتسبیل المنفعة: عرفه شمس الدین المقدسي بأنه 

  قول النبي صلى االله علیه وسلم لعمر بن الخطاب یتضح من هذه التعریفات انها اقتبست من

  .1)احبس اصلها وسبل ثمرتها(رضي االله عنه 

  طبیعة الوقف و انواعه:  ثالثالالفرع 

  .قسمنا هذا الفرع الى قسمین بحیث سوف نناقش بتفصیل طبیعة الوقف وأنواعه المختلفة   

  طبیعة الوقف: أولا

  "الوقف عقد التزام تبرع صادر عن ارادة منفردة"ان  من قانون الأوقاف على 4نصت المادة    

هذه الصیاغة لا تعبر عن المعنى المقصود ، إذ لا یجب أن یكون الوقف عبارة عن عقد بین    

الواقف والموقوف علیه مبني على توافق ارادتیهما فیصبح مثل أي عقد آخر فالأصح هو اعتبار 

ى انه ینشأ بمجرد صدور الایجاب من الواقف ، الوقف تصرف صادر من جانب واحد ، وهذا یعن

  .2اما القبول یكون لتثبیت الوقف في ذمة الموقوف علیه

  أنواع الوقف: ثانیا

  :للوقف نوعان وقف عام و خاص   

و هو ما یحبسه الواقف على عقبه من الذكور و الاناث او على أشخاص  :الوقف الخاص - 1

  . 3الواقف بعد انقطاع الموقوف علیهم  معینین ثم یؤول الى الجهة التي یعینها

الوقف الخاص هو نوع من الأوقاف یقوم فیه الواقف بحبس جزءٍ من أمواله أو ممتلكاته وتحدید 

وفي . الأشخاص الذین یستفیدون من منفعته ، ویمكن أن یشمل الذكور والإناث على حد سواء

  .ن الوقفبعض الأحیان یتم تحدید بعض الأشخاص الآخرین للاستفادة م

                                                           
  .4899، صصحیح ابن حبان: المصدر | ابن حبان : المحدث | عبداالله بن عمر : الراوي   1
  .101ص،حمدي باشا عمر ، المرجع السابق   2
  .99ص، نفس المرجع   3
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كما یمكن للمرأة أن تكون من الموقوفین علیهم، وتستفید من الوقف الخاص بما في ذلك المنفعة   

ویعتبر هذا النوع من الأوقاف من الأسالیب المناسبة للمرأة لضمان الحفاظ على . التي وقفت لها

  .مالها بعد موت الواقف إن لم تأخذ نصیبها من المیراث

ا حبس على جهات خیریة من وقت انشائه و یخصص ریعه للمساهمة في هو م :الوقف العام - 2

اذ هو نوعٌ من الأوقاف یتم فیه حبس جزءٍ من الأموال أو الممتلكات وتخصیص  .1سبل الخیرات 

ریعها للمساهمة في الخیرات والأعمال الخیریة، ویتم تحدید الجهات الخیریة التي سیتم تحویل ریع 

  .واقفالوقف إلیها من قِبل ال

بما أن الریع الناتج عن الوقف العام یخصص للأعمال الخیریة المتعددة والمتنوعة، فإن ذلك    

فمن الممكن أن تتلقى المرأة خدماتٍ مباشرة . یعني أن المرأة یمكن أن تستفید منها بمختلف الطرق

ة والاجتماعیة، أو من الجهات الخیریة الموقوف علیها الوقف العام، مثل الرعایة الصحیة والتعلیمی

  . حتى الأموال المتحصلة من استثماره

  اركان الوقف: الفرع الرابع 

الصیغة علیه، والواقف، والموقوف علیه و  یتكون الوقف من ثلاثة أركان أساسیة، وهي الموقوف   

  وتعتبر هذه الأركان أساسیة لصحة الوقف، ولا یمكن الاستغناء عن أي منها

كون ممن یصح ی، أي أن 2ة التصرف في المالیأو المتبرع، وشرطه أهلوهو المحبس : لواقفا- 1

لسفه  هعلیكون محجورا یار، وألا یة والاختیة من العقل والبلوغ والحر یكون كامل الأهلیتبرعه بأن 

  3ما زاد عن الثلثكون الوقف في مرض الموت فیین، وألا یه لدیأو غفلة، أو محجوزا عل

ن الواقف هو الشخص الذي یحبس جزءًا من ممتلكاته أو أمواله من خلال ما سبق نستنتج أ   

ویخصصها لأغراض خیریة، ولابد أن یكون أهلاً للتصرف في تلك الممتلكات والأموال وأن یكون 

، وأن لا ، أو اعتراه عارض كاختلال العقل حرًا في اتخاذ هذا القرار، وأن لا یكون محجورًا علیه

   .ل الذي یرید وقفه للوفاء دبرا بدینهیكون مدینا قد حجز على الما
                                                           

  .100ص حمدي باشا عمر، المرجع السابق ،  1
  .301،ص ،1994، 1طار الغرب الإسلامي، د. 6، جكتاب الوقفد أعراب، سعی: الذخیرة، تحقیقشهاب الدین القرافي،   2
ة ،قسم یتخصص أحوال شخص،  2على طلبة الماستر  تی، مطبوعة دروس ألق محاضرات في قانون الاوقافدلالي الجیلالي ،  3

  .20ص، 2017-2016الشلف ، ،الحقوق ، جامعة حسیبة بن بوعلي
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أما إن كان الواقف هو الزوجة فإنه لابد أن نكون أهلا للتبرع ، وأن تكون قادرة على تحمل    

تبعات ذلك وفق القانون الساري على تصرفاتها ، وألا تكون مدینة محجوز على مالها الذي ترید 

وقف ذلك المال  یمكن للزوج أن یمنعها منفي وقفه ، غیر محجور علیها لسفه أو غفلة ، و لا 

  . باعتبار استقلالیة ذمتها المالیة عنه إلا أن یكون دائنها الذي قد یتأثر ضمانه العام في أموالها

إضافة إلى ذلك یجب على الزوجة الحرص على عدم التبرع بمنفعة المال الموقوف ووقف ما    

لذي قد یؤدى إلى الوفاة ، وذلك لان هذه القیمة یتجاوز ثلث ثروتها في حالة المرض المستعصي ا

  .قد تكون مطلوبًة لتسدید دیونها، أو توزیعها على ورثتها بموجب الشریعة الإسلامیة

بالتالي فإن الزوجة یمكن أن تكون واقفًا إذا كانت تستوفي هذه المتطلبات، وتحدد الأغراض    

  .معرفتها بأولویات المجتمع واحتیاجاته الخیریة التي ترغب في التبرع بها وقفا بناءً على

 حصل منها فائدة أو منفعة تستأجریقبل النقل، ین مملوكة ملكا یوهو كل ع: المال الموقوف- 2

كون مالا یكون مالا متقوما مملوكا في ذاته معلوما وقت الوقف، و أن یه أن یشترط فیكما  1لها 

  .2ثابتا لها 

، ا لهال الذي ترغب الزوجة في وقفه وقفا عاما أو خاصا ملكبناء على ذلك یجب أن یكون الما    

ویجب علیها  .وهي حرة في تخصیصه في المصالح المختلفة وتحدید جهة مصرفها كیفما شاءت

الحفاظ على المال وعدم تخصیصه فیما یغضب االله تعالى، وتوجیه أرباح المال الموقوف إلى 

أن تكون هذه الأموال معینة ومملوكة بشكل مؤكد ویشترط . الجهة المحددة بشكل منتظم ومستمر

  .للزوجة لا شبهة في اختلاطها بمال الزوج

ع وثمر المال یها ر یؤول إلیقف، أي الجهة التي قصد به مصرف الو یو : هعلیالموقوف - 3

ر منقطعة، مما یه جهة من جهات البر والإحسان غیكون الموقوف علیشترط أن یو  3الموقوف

  . 4لك لها یصح ملكها او التم

                                                           
   314.ص 1991، دمشق، ، 3ط، المكتب الإسلامي، 5ج، كتاب الوقفوي، روضة الطالبین وعمدة المفتین، الإمام النو   1
  .20، صالسابقالمرجع  دلالي الجیلالي ،  2
  .12،ص 2003ة، ی، منشأة المعارف، الإسكندر 3ج، موسوعة الأوقافن حسان، فتحي عبد الهادي، یأحمد أم  3
  .20، صقالسابالمرجع  دلالي الجیلالي ،  4
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. الموقوف علیه هو الجهة التي یتم إیصال ثمار الوقف إلیها، وهي تعتبر مصرف الوقف   

ویشترط في الموقوف علیه أن یكون جهة البر والإحسان غیر منقطعة، وأن یتمتع بالقدرة على 

 .الاستمرار والبقاء، حتى یتسنى المحافظة على الملكیة والتملك للأبد

نجزة، مؤبدة، محددة ها أن تكون میشترط فیؤدى بها الوقف و یبارة التي وهي الع: غةیالص- 4

  1الا یكون في صیغة الوقف شرط یؤثر في اصل الوقف و ینافي مقتضاه المصرف و 

  الوصیة: المطلب الثالث

، باعتبارها من اهم في الحیاة العملیة تعد الوصیة من أهم التصرفات القانونیة الكثیرة الانتشار   

فالوصیة تقوم على الإرادة الحرة والمسؤولة للشخص الموصي  ،2ات بالأموال بعد الموتالتبرع

  .للتصرف في جزء من أمواله أو ممتلكاته والتي لا تنفذ إلا بعد وفاته

  انشاء الوصیة من الزوجة فقها و قانونا :الفرع الأول

زوجة التي ترغب في یمكن لل، 3هي تملیك خاص مضاف إلى ما بعد الموت عن طریق التبرع    

. انشاء وصیة القیام بذلك بالشكل الذي یحدده القانون، مثل الوصیة الخطیة أو الوصیة الشفویة

  .ویجب أن تكون الوصیة واضحة ، وألا تقع الزوجة تحت تهدید ،أو إجبار ،أو تأثیر نفسي علیها 

التي تنص  191/1ا للمادة الوصیة طبق لإثباتإلا أن قانون الاسرة الجزائري اشتر ط الكتابة    

  "تثبت الوصیة بتصریح الموصي أمام الموثق و تحریر عقد بذلك " على

عندما تنشئ الزوجة الوصیة الزوجة على الوجه القانوني المذكور رغبة في التصرف بحریة في    

كما . اجزء من ممتلكاتها التي في ذمتها قبل موتها عینا أو منفعة ، فإنها لا تنفذ إلا بعد وفاته

ل الموصى بها بین الأشخاص الموصى لهم امو دد في وصیتها كیفیة توزیع هذه الأیمكن لها أن تح

إن تعددوا ، سواء كان ذلك لصالح الزوج إن لم یكن یرثها ، أو أي شخص آخر تحدده من غیر 

  .ورثتها

                                                           
  .20، صدلالي الجیلالي ، المرجع السابق    1
  .55ص، حمدي باشا عمر ، المرجع السابق   2
  .230ص  العربي بلحاج، المرجع السابق ،  3
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استقلالیة ذمتها  إن وصیة الزوجة تعد جزءًا من حقوقها في الإدارة الذاتیة لأموالها باعتبار    

المالیة ، كما یسمح القانون للزوجة بالتحكم في مصیر ممتلكاتها بعد وفاتها، وذلك بما یتوافق مع 

" ص على نمن القانون المدني الجزائري التي ت1/ 16طبقا للمادة  جنسیتهقانون البلد الذي تحمل 

ت قانون جنسیة الهالك أو یسري على المیراث و الوصیة و سائر التصرفات التي تنفذ بعد المو 

  "الموصي أو من صدر منه التصرف وقت موته 

  انشاء الوصیة قانونا: ولا أ

مضاف الى  الوصیة تملیك "من قانون الاسرة على انها  184تطرق المشرع الجزائري في المادة   

  ."ما بعد الموت بطریق التبرع 

لوفاة لزوجة في تحدد قیمة الممتلكات بعد ابناء على ذلك نستنتج أن الوصیة تنشأ عن إرادة حرة ل  

  .یشیر إلى نقل ملكیتها منها إلیه عند الموت "تملیك"و مصطلح . التي ستؤول لشخص الموصى له

تصرف أحادي مضاف إلى ما بعد الموت یهدف إلى نقل ملكیة شيء " كما عرفت الوصیة أنها   

  .1"أو حق آخر إلى الموصى له

نیة التبرع إلى الموصى له ، وهو من غیر ورثتها الشرعیًین ، إذ هو شخص كما یتم نقل الملكیة ب  

بموجب هذه الوصیة فإنه یتم توزیع الممتلكات بعد وفاة الزوجة ،  .یتم اختیاره عند اعداد الوصیة

ولا یحق لأي شخص آخر التدخل في ذلك لاسیما الزوج ، حیث یتم تحدید نوعیة الممتلكات التي 

  .ب الموصي لهونصی أوصت بها ،

التحقق من صحة الوصیة من قبل من یقوم بتحریرها ، وهو مختص في الشؤون  كما یجب  

للموصي أن "من قانون الأسرة على  190القانونیة المتعلقة بالوصایا والتبرعات، إذ نصت المادة 

  .في ملكه قبل موته عینا أو منفعة التي یملكها والتي تدخل بالأموالیوصي 

  اء الوصیة في الفقه الإسلاميانش: ثانیا

  

  

  

                                                           
  .69.ص ، 1994لاردن،ا ،،1ط، مكتبة الثقافة للنشر والتوزیع .الحقوق العینیة الأصلیة، محمد وحید الدین سوار  1
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  :ومن ثم كیفیة انشائها ، على النحو التالي ،شریعة الاسلامیة في تعریف الوصیةاختلف فقهاء ال  

  1تملیك مضاف الى ما بعد الموت: عرفها الحنفیة بأنها _

  .2تبرع بحق مضاف الى ما بعد الموت: عرفها الشافعیة بأنها -

بمعنى  بما عرفها به الحنفیة، ولا یخفى أن الأول یشمل الوصیة بعض المالكیة عرفوا الوصیة-

  .3إقامة الوصي بخلاف الثاني

  الوصیة هي المر بالتصرف بعد الموت كأن یوصي شخصا بان یقوم: عرفها الحنابلة بأنها -

معنى الإیصاء بتعریف للوصیة الهذا  .على أولاده الصغار أو زوج أو یفرق ثلث ماله ونحو ذلك

تبرع  " جزءا من المال فهو أن یقال الوصیةر نى إعطاء الغیوأما تعریفها بمع. امة وصيأي إق

  .4"بالمال بعد الموت

  اركان الوصیة: الفرع الثاني 

إن انشاء الوصیة صحیحة یقوم على توفر مجموعة من الأركان التي تتضمن الصیغة ،    

  .نها في أي وصیةولا یمكن الاستغناء ع. الموصي والموصى له ، الموصى به

  : الصیغة - أولا

صیغه التصرف هي المعبرة عن اراده المتصرف وهي تصدر على اشكال مختلفة حسب طبیعة    

  5.العقود والتصرفات وما قرره لها الشارع من احكام

إذ عند صیاغة الوصیة قد تكون بعض الشروط الموضوعة فیها منجزة بالفعل، فیما قد یكون   

كما یمكن أن تتضمن الوصیة شروطًا محددة، مثل تحدید . على وفاة الزوجة بعضها الآخر معلق

   . المستفید الذي یتمتع بحقوق معینة، في حین یكون البعض الآخر من الوصیة مطلقًا عن القیود

                                                           
 ،2013،  2، العدد مجلة الدراسات الاسلامیة ،"صیة في الشریعة الاسلامیة و القانون الجزائريشكل الو " ،شیخ حسناء  1

  .03ص
  .11،ص 1994، دار الهدى للمطبوعات، الاسكندریة ،  الوصیة و الوقف في الفقه الاسلامياحمد محمد الشافعي،   2
  .278،ص 2003،بیروت ، لبنان، ،2العلمیة ،ط،دار الكتب  الفقه على المذاهب الاربعةعبد الرحمان الجزیري ،   3
  278ص،فس المرجع ن  4
  .55ص،حمدي باشا عمر ، المرجع السابق   5
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ومن الضروري على الزوجة صائغة الوصیة أن تضع ذلك في الاعتبار عند صیاغة الوصیة، 

 .صحة وصیتها ونفاذها بعد وفاتها اءات القانونیة اللازمة لضمانوالتحقق من استیفاء الإجر 

فالصیغة المنجزة هي ما دلت على وجود التصرف ووجود حكمه في الحال ، والمضافة هي ما    

أفادت وجود العقد في الحال وتختلف حكمه الى زمن مستقبل و المعلقة هي ما دلت على وجود 

  .1وجد في المستقبلالتصرف مرتبا على وجود شيء اخر سی

إن الاصل في صیغ التصرفات أن تكون منجزة ولم یخرج عن هذه القاعدة الا الوصیة التي    

تأبى طبیعتها التنجیز، فالوصیة لا تكون الا مضافة لأنها تصرف مضاف الى ما بعد الموت یوجد 

  .2مانع بحظر تعلیقها على الشرط ما دامت لا تفید التملیك الى ما بعد الموت

منها وقبول  بإیجاببناء على ذلك فإن الوصیة لا تنشأ عندما تصدر من الزوجة إلا إذا عبرت    

لذلك، . الموصى له بعد وفاة الزوجة لا یُعد شرطًا لصحة الوصیة، بل یعد مجرد شرط لتنفیذها 

 یجب على الزوجة أن تتأكد من الالتزام بالإجراءات القانونیة لصیاغة الوصیة بشكل صحیح ،

  .الایجاب أثره القانوني لإنتاج

التعبیر البات النهائي الذي یقصد به صاحبه أثرا قانونیا طالما صادفه قبول ،  بالإیجابیقصد   

جابه ابرامها، والا كانت عقدا ولكن اوفي مجال الوصیة لا یحتاج الایجاب الى قبول حتى یتحقق 

  . 3یحتاج للقبول لمجرد لزوم الوصیة 

رادتها بحریة بأي شكل من ذكره أنه یجوز للزوجة الموصیة أن تعبر عن اخلاصة ما تم   

. ، سواء بالكلام أو الكتابة أو الإشارة، أو بأي موقف لا یدع مجالا للشك بما یفید الوصیةالأشكال

أن تحرص على تحدید معنى الوصیة بشكل واضح، والالتزام بالشروط و الإجراءات  علیهالذا یجب 

  .ف المعنیة على حقوقهم من الوصیةزمة لصحتها ضمان حصول الأطراالقانونیة اللا

  :الموصي و الموصى له - انیاث

  4لرأةِ وتَنفُذُ كوَصیَّةِ الرجُ تَجوزُ وَصیَّةُ الم  
                                                           

  .57ص، حمدي باشا عمر ، المرجع السابق   1
  .56،57نفس المرجع، ص 2
  .58، صنفس المرجع  3
  .113،هـ ص 1433  الدرر السنیة ، الموسوعة الفقهیة ، ، الوصایاعلوي بن عبد القادر السقاف   4
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بِالْمَعْرُوفِ  قْرَبِینَ كُتِبَ عَلَیْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَیْرًا الْوَصِیَّةُ لِلْوَالِدَیْنِ وَالأَْ " قال تَعالى

  1"حَق�ا عَلَى الْمُتَّقِینَ 

  :شروط الموصي/1

بالغا  یشترط في الموصي أن یكون سلیم العقل ،" من قانون الأسرة على أنه 186تنص المادة   

  "سنة على الأقل ) 19(عشر  تسعمن العمر 

  :إرادة الموصي- أ

و .  الوصیةكرها ،او هازلا ،او مخطئا فلا تصح یجب توافر ارادة الموصي بالایصاء فاذا كان م  

كذلك وصیة السكران لأنه لا قصد له ، لأنها تضر ورثته اذ القاعدة المقررة في هذا الشأن أنه لا 

  .2ضرر ولا ضرار

  :سلامة العقل -ب

. سلیمة العقل) الزوجة(طبقا للمادة أعلاه فإن من الشروط الضروریة للوصیة أن یكون الموصي   

ان الفقهاء جمیعا متفقون على أنه یشترط في الموصي لتصح وصیته ان یكون عاقلا ممیزا كما 

فاذا عدم العقل والتمییز فلا وصیة وعلى هذا لا تصح وصیة المجنون ومن في حكمه من 

  3. المعاتیه

  :البلوغ - ج

بسبب البلوغ هو مناط التكلیف في الأحكام الشرعیة، فلا تصح الوصیة من شخص غیر ممیز    

ولهذا، یشترط المشرع في المادة . أن الوصیة تبرع مالي ولا یتم ذلك إلا بوجود الإرادة والتمییز

سنة على الأقل، وهذا یعني ضرورة  19من قانون الأسرة أن یكون الموصي بالغًا من العمر  186

  من القانون المدني  40التمتع بسن الرشد القانوني المنصوص علیه في المادة 

  : ط الموصى لهشرو /2

  : الا یكون الموصى له جهة معصیة-أ
                                                           

  180سورة البقرة ، الآیة   1
  .60 - 59ص،حمدي باشا عمر ، المرجع السابق    2
  .56، ص1982، ، بیروت ،لبنان ، 4الدار الجامعیة للطباعة و النشر ،ط. احكام الوصایا و الاوقافمحمد مصطفى شلبي ،   3
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لقد شرعت الوصیة لتكون قربة أو صلة فاذا كان الموصى له جهة معصیة فإن هذا یحول دون    

  1تحقق الغایة من الوصیة وهي صلة الرحم واعانة ذوي القربى أو الیتامى أو جهات البر

حیاة، یحدد فیها كیف یتم توزیع بعض إن الوصیة هي تصرف یقوم به شخص وهو على قید ال   

ومن أهداف الوصیة هي تعزیز الصلات الأسریة وتقویتها ومساعدة . ممتلكاته بعد وفاته تبرعا

الفقراء والمحتاجین ، ومن المهم الحفاظ على أهدافها، حیث أنه إذا كان الموصى له یمارس أعمالً 

زیز الصلات الأسریة ومساعدة معصیة فقد یؤدي ذلك إلى إفساد غایة الوصیة، وهي تع

  .المحتاجین

أما بالنسبة للزوجة فإن كانت الوصیة تتضمن أن تحصل على جزء معین من مال زوجها،    

على أساس أهداف . فسیتم تنفیذ ذلك بموجب قانون الأسرة و في اطار أحكام الشریعة الإسلامیة 

  .الوصیة وهي تعزیز الصلات الأسریة ومساعدة المحتاجین

وأندیة  ،عة الإسلامیة كالوصیة لدور اللهولذا لا یصح للمسلم ان یوصي لجهة حرمتها الشری  

 .القمار ، وللكنائس او للمعاهد التي لا تخص المسلمین

  :ان یكون الموصى له معلوما -ب

لا یمكن رفعها ان یكون معینا باسمه كفلان بن فلان او بتعریفه  جهالةبمعنى الا یكون مجهولا 

  .2ةاو فقراء هذه المدین الجامعة كطلبه بالوصف

یمكن الاستنتاج من هذه الفقرة أنه لا یمكن أن یتم تنفیذ الوصیة إذا كانت الجهة الموصى بها    

مجهولة أو لا تعرف بوجودها، أو إذا كانت الوصیة معلومة بشكل عام دون تحدید الأشخاص 

  . المعنیین بها

ن الأشخاص المحددین في الوصیة، إذا كان ذلك متاحًا في یمكن للزوجة أن تكون واحدة مكما   

ولكن یجب على الموصي بالوصیة أن یحدد بشكل دقیق . الشروط القانونیة المتعلقة بالوصیة

، أو بوصفهم بشكل "فلان بن فلان"الكاملة مثل  بأسمائهمالأشخاص المعنیین بالوصیة، سواء 

ویتم ذلك حتى " الفقراء المقیمین في هذه المدینة" وا" الطلاب المسجلین في الجامعة"دقیق، مثل 

                                                           
  . 60-64، صحمدي باشا عمر، المرجع السابق    1
  65ص ،المرجع السابق  حمدي باشا عمر،  2
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یتمكن النظام القانوني من تنفیذ الوصیة بشكل صحیح وفعال، وفي نفس الوقت یحافظ على حقوق 

  .المحتاجین والمستفیدین من الوصیة

  

  :ان یكون الموصى له أهلا للتملك- ج 

مثلا بطله وصیته على اساس ان لمن لیس اهلا للتملك فمن اوصى لحیوان  الوصیةاذ لا تصح   

  1الموصى له غیر قابل للتملك والاستحقاق

یجب أن یكون قادراً على التملك، ولا یمكن تعیین  ى له وصمالشخص الذي یتم تعیینه كإن   

وصیة لشخص غیر قادر على ذلك، كما لا یجوز وضع وصیة لحیوان أو كائن غیر قادر على 

 قانونادیها القدرة ها لیجب التأكد من أن لزوجةل وصیة تتضمن لي، في حالة وجودوبالتا. التملك

  . ةالوصی لنفاذ على التملك والاستحقاق  اوشرع

  محل الوصیة: ثالثا

للموصي أن یوصي بالأموال التي یملكها والتي تدخل في " من قانون الاسرة  190 المادةنصت   

  ."ملكه قبل موته عینا أو منفعة

للزوج أن یوصي بالأموال التي یملكها قبل وفاته سواء كانت عینیة أو بناء على ذلك یجوز    

منفعة، وهذا یعني أن الزوجة یمكنها الاحتفاظ بالمال الذي تركه الزوج لها بعد وفاته وصیة لها ، 

  .بشرط أن یكون المال مملوك له قبل وفاته، وأن یكون قابلاً للتوریث والتملك بعد وفاته

إلى أن الزوجة لها الحق في الاحتفاظ بالمال الذي تركه لها الزوج إذا كان  من المهم الاشارة   

محل الوصیة، والتي قد تم التعبیر عنها حال صحته وتمام عقله ورشده ، وذلك بشرط أن یكون 

المال قابلا للتملك ، ولیس متضمنًا لأي ممتلكات غیر مباحة، وأن یكون موجودًا لانتقال ملكیته 

  .الوقت الذي تتلقى فیه الوصیة إلى الزوجة في

  

  

  

                                                           
 65حمدي باشا عمر، المرجع السابق، ص 1
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  :أن یكون المال قابلا للتوارث- 1

وذلك لأن الورثة یحق لهم الحصول على حصتهم  ،1لأن الوصیة تملیك، ولا یملك غیر المال

 .الشرعیة من المیراث ولا یمكن لأحد التصرف فیها بدون موافقتهم

  :أن یكون المال متقوماً - 2

المالیة  له قیمة شرعا و قانونا ، لأن الوصیة تُعتبر من التصرفاتیكون المال متقوما إذا كانت 

  .التي تهدف إلى الإنفاق لمصلحة الأشخاص المحتاجین

أي أنه لا یوجد علیه أي حقوق أو مطالبات مالیة ، ویمكن نقل :  أن یكون المال قابلاً للتملیك- 3

  .ملكیته بحریة

  : أن یكون الموصى به موجوداً عند الوصیة- 4

أي أنه یمكن الوصیة به في الوقت الذي یمتلك فیه الموصي هذه الأموال، ولا یمكن الوصیة   

  . اذ لا تصح الوصیة بملك الغیر. هابأموال غیر موجودة لدى الموصي ب

أما اذا تعلق الأمر بشيء غیر معین بذاته كما اذا تعلق الأمر بجزء شائع من المال كله فیشترط 

  .2وجوده عند الوفاة

وتجنب أي خلافات قانونیة تتعلق بتنفیذها  ،ه الشروط إلى ضمان صحة الوصیةتهدف جمیع هذ  

  .وبالتالي فإن الزوجة یجب أن تراعي هذه الشروط حتى تصح وصیتها و تنفذ بعد وفاتها. لاحقا

 حق الزوجة في المیراث: لمبحث الثالثا

الثقافات  في المجتمعات في العدید منیعد حق المرأة في المیراث عموما من القضایا الحساسة     

الشریعة و  ،القوانین و الأدیان لغلبة المجتمع الذكوري ، كما تختلف الآراء و الاحكام حولها بین

  .الاسلامیة

، او هو وارث لها بالقرابة من أبنائهاان الزوجة لها حق في المیراث من مورثها ، كما یرثها من    

ها زوجها بعلاقة الزوجیة ، و تختلف تفاصیل الاحكام في ارثها بین إخوتها ، أو الأصول ، كما یرث

  .ي فیما یتعلق بأحوال النزاع فیه المذاهب الفقهیة الشرعیة ، ونصوص قانون الأسرة الجزائر 

                                                           
 .479، سوریا ، ، ،ص4ط ، دار الفكر، 10ج، الفقھ الاسلامي و ادلتھوھبة الزحیلي  ،  1

  .69صحمدي باشا عمر، المرجع السابق،   2
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 مشروعیة میراث المرأة عموما وأنصبتها: المطلب الأول 

عندما  وقد قرر لها الإسلام ذلكیعتبر حق الزوجة في المیراث أحد حقوقها المالیة المهمة ،    

الجاهلیة ، حیث  على خلاف عادات-الخاصة بالمرأة عموما  -وضع تلك الأحكام في المواریث

یتم توزیع الأنصبة وفقاً للنصوص الشرعیة إذ تختلف نسبة حصة المرأة من المیراث حسب درجة 

منه ، تصبح حرة في التصرف  فإذا اكتسبت نصیبا. القرابة، وعدد الورثة، ونوع المیراث وغیرها 

  .فیه كیفما شاءت حسب ما آل الیها

 حكم میراث المرأة شرعا وقانونا: الفرع الأول 

، فحرم الاسلام كل شیئ یمس عیة الأساسیة لهاعدُّ میراث المرأة في الإسلام من الحقوق الشر   

الشریعة الإسلامیة  مإذ حرصت أحكا 1انسانیتها و اثبت لها حقوق على قدر ما علیها من واجبات

المیراث ، وقد أقرت لها ذلك  على حمایة جمیع حقوقها المالیة وعلى وجه الخصوص حقها من

و ما هو سائد آنیا في التشریعات  الحق مثل الرجل لكن بطریقة عادلة ، مختلفة عما كان سائدا ،

  . الوضعیة 

ث لیس انعكاسا للمساواة إذ أن حصول المرأة على نصف ما یحصل علیه الرجل من المیرا   

بنصیب یساوي .بینهما كما هو سائد ، وما تنادي به بعض الجمعیات الحقوقیة للاعتراف لها 

لذلك دل تفسیر الآیات القرآنیة ، و الأحادیث النبویة على الحكمة من اختلاف . نصیب الرجل 

ن الأسرة الجزائري كما دلت النصوص القانونیة في قانو . نصیبها من المیراث عن نصیب الرجل 

  .على حق المرأة في المیراث في أحوال عدیدة حسب منزلتها 

 حكم میراث المرأة شرعا : أولا

 :من القرآن الكریم /  1

 :كثیرة منها لى میراث المرأة التي تدل ع القرآنیة  ن الآیاتإ  

                                                           
  .81ص 1976، بغداد ، 1، ط وزارة الاعلام العراقي. المال في القرآن محمود محمد غریب،  1
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نساء فوق اثنتین فلهن یوصیكم االله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثیین فإن كن " قول االله تعالى  -

ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف إن كان له ولد فإن لم یكن له ولد وورثه أبواه فلأمه 

 1" الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصیة یوصي بها أو دین

ربع و لكم ما نصف ما ترك أزواجكم ان لم یكن لهن ولد فان كان لهن ولد فلكم ال"قوله تعالى -

مما تركن من بعد وصیة یوصین بها او دین و لهن الربع مما تركم ان یكن لكم ولد فان كان لكم 

ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصیة توصون بها او دین و ان كان رجل یورث كلالة أو امرأة 

بعد  وله اخ او اخت فلكل واحد منهما السدس فان كانوا اكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من

 .2"وصیة یوصى بها او دین غیر مضار وصیة من االله و االله علیم حلیم 

للرجال نصیب مما ترك الوالدین و الأقربون و للنساء نصیب مما ترك الوالدان و " قوله تعالى -

 .3"الأقربون مما قل منه أو كثر نصیبا مفروضا

امرؤ هلك لیس له ولد و له اخت فلها یستفتونك قل االله یفتیكم في الكلالة ان "قوله تعالى ایضا  -

نصف ما ترك وهو یرثها ان لم یكن لها ولد فان كانتا اثنتین فلهما الثلثان مما ترك و ان كانوا اخوة 

 .4"رجالا و نساء فللذكر مثل حظ الأنثیین یبین االله لكم ان تضلوا و االله بكل شيء علیم

 :دید من المعاني منهان المتدبر لهذه الآیات القرآنیة یصل إلى العإ   

تولى االله سبحانه و تعالى تحدید نصیب كل وارث بنصوص قطعیة الدلالة تأكیدا على وجوب  -أ

توریث النساء ،و لم یترك الأمر لتقدیر المورث و هذا یعبر عن نظرة الاسلام الى علاقة الانسان 

 .بالمال باعتباره خلیفة االله في الأرض و المال أمانة لدیه

منعا  سبحانه و تعالى على میراثهن و غلب اصحاب الفروض هم من النساء تأكیدا من اهللان ا -ب

 .من غبن حقهن بالاجتهاد غیر المسوغ لتقلیل نصیبهن

                                                           
  . 11سورة النساء، الآیة 1 

. 12سورة النساء، الآیة   2  

.  7سورة النساء ، الآیة   3  

. 176سورة النساء ، الآیة   4  
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ان االله سبحانه و تعالى راعى في تقسیم الارث النفع و المصلحة ، و هذه نصوص قطعیة  -ج

للبشر فقد یعطون من لا یستحق و یمنعون من الدلالة لا یجوز الاجتهاد فیها ، اما لو ترك الامر 

  .یستحق كما كان علیه الحال في الجاهلیة و الامم السابقة بمنع النساء و الصغار من المیراث

یوصي االله الوالدین بأولادهم ، و المعروف ان الوالدین یرحمان الابناء ، فهذا یدل على أن االله  -د

  1.لوالدین بأولادهمسبحانه و تعالى أرحم و أبر و أعدل من ا

 :من السنة النبویة  /  2

  :وردت في السنة العدید من  الاحادیث الدالة على وجوب المیراث للمرأة منها 

خارجة رضي االله عنه أن النبي  ن عمروو ابن ماجه ع النسائيو  الترمذيفقد أخرج أحمد و   

ان االله قد قسم لكل انسان ( : (صلى االله علیه وسلم خطبهم على راحلته في حجة الوداع فقال 

، فأفاد كما قال صاحب البدائع أن المیراث الذى ))  نصیبه في المیراث فلا تجوز لوارث وصیة 

أعطى للوارث هو كل حقه و أن الوصیة قد ارتفعت و تحول حقه فیها الى المیراث ، و اذا تحول 

الاولى منه یبقى في الذمة  فلا یبقى له حق في الوصیة كالدین اذا تحول من ذمة الى ذمة لا

  2.ه10كعبة فلم یبق بیت المقدس قبله ، و كالقبلة تحولت من بیت المقدس الى الشىء

ما من مؤمن : (( قال  –صلى االله علیه وسلم  –ان النبي  –رضي االله عنه  –عن ابي هریرة    

فأیما ) بالمؤمنین م أنفسهم النبي أولى : ) الا أنا أولى به في الدنیا و الاخرة ، و اقرأوا ان شئتم 

 3)).ینا أو ضیاعا فلیأتني فأنا مولاهمؤمن مات و ترك مالا فلیرثه عصبته من كانوا ، و من ترك د

و مثل قضائه " ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقى فلا ولى رجل ذكر "قوله صلى االله علیه و سلم  -

نهما  و هذا ما روى عن عبادة بن للجدتین في المیراث بالسدس بی –صلى االله علیه وسلم  –

وعن " . الولاء لمن أعتق"صلى االله علیه وسلم قال  النبيوصح أن . الصامت رضي االله عنه 

لا یرث المسلم الكافر و لا یرث الكافر : "قال  –صلى االله علیه وسلم  – النبيأسامة بن زید أن 

 .متفق علیه" المسلم 
                                                           

  ،1، دار الحامد للنشر و التوزیع  ، ط  میراث المرأة في الشریعة الاسلامیة و القوانین المقارنةقیس عبد الوهاب الحیالي ،  1

  .46،  45، ص 2008عمان، الاردن ،  
  . 18ص ، ، دار الفضیلة للنشر و التوزیع و التصدیر ، القاهرة المواریث في الشریعة الإسلامیة حسنین محمد مخلوف ،  2
  . 32ص  ،1981عمان، الاردن، ، 1ط، دار الفكر للنشر والتوزیع، . أحكام المیراث في الشریعة الاسلامیةجمعة محمد سراج،  3
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   :الاجماع /3

وعیة میراث المرأة من الاجماع اتفاق الصحابة على أن الجدة لأب ترث إن ما یدل على مشر    

  1.رضي االله عنه و لیس للقیاس فیه مدخل  –السدس  و هذا مأخوذ من اجتهاد عمر 

  

  مشروعیة میراث المرأة قانونا: ثانیا

  میراثحق المساواة في ال المرأةو لقد اعطى  المرأةون الجزائري مشروعیة مراث نلقد منح القا   

یرث من النساء البنت، وبنت : من قانون الاسرة  142كما نصت المادة  المرأةو تعزیز حقوق  

الابن، وإن نزل، والأم والزوجة والجدة من الجهتین وإن علت، والأخت الشقیقة، والأخت لأب، 

 الفروض المحددة ستة وهي: 143و ایضا المادة  . والأخت لأم

من  144و ایضا المادة . ثلثان، والثلث، والسدس أصحاب النصف النصف، والربع، والثمن، وال

  .نفس القانون دلت على اصحاب النصف 

 انصبة میراث المرأة: الفرع الثاني 

إن نصیب المرأة من المیراث یختلف حسب عدة عوامل، مثل عدد الورثة ودرجة قرابتهم، ویتم    

ذه الحصة للزوجة أو البنت بصفة خاصة، ویتم حفظ ه. تحدیده بناءً على قواعد شرعیة محددة

  .حیث یعتبر نصیبهم أحد الحقوق الأساسیة المضمونة لهن شرعا و  قانونا ایضا 

كما تمنح الزوجة حق تملك نصیبها الخاص من المیراث ، والتصرف به حسب رغبتها، ولا یحق   

ة مستقلة عن زوجها لأي شخص آخر الاعتداء على هذا الحق لأن الاسلام جعل للمرأة ذمة مالی

 .أو والدها و أعطاها الحریة  في التمتع بهذه الحصة 

  :ن الزوجة من الورثة الذین لا یرثون الا بالفرض ، و لها في فرضها حالتانإ  

أن یكون فرضها الربع ، و ذلك فیما اذا لم یكن لزوجها المتوفى ولد و لا ولد ابن و : الحالة الاولى

  .الابن و البنت ، و ولد الابن كذلك ان نزل ، و الولد یشمل 

 

                                                           
    .8،  7م، ص  2011، القاهرة  ،  المیراث في الشریعة الاسلامیة و القانون المصري، أحكام جابر على مهران  1
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أى ابن أو : ، و ذلك فیما اذا كان لزوجها المتوفى ولد .أن یكون فرضها الثمن : الحالة الثانیة 

أى ابن ابن أو بنت ابن ، سواء أكان ولده من زوجته هذه أم كان من غیرها ، : بنت ، أو ولد ابن 

  1.لكن بشرط أن یكون وارثا 

ربع مما و لهن ال"جة الواحدة أو الزوجات المتعددة واحد لا یتغیر ، لقوله تعالى أما نصیب الزو   

من ناحیة أخرى لو أعطینا كل واحدة الربع و كان عند المیت أربع بصیغة الجمع ، و " تركتم 

زوجات لاستغرق نصیبهن جمیع التركة ، لذلك تأخذ الواحدة فأكثر الربع ، و لا یزید نصیب 

  .2التعدد شیئا عن القدر المفروض الزوجات في حال 

 :من قانون الأسرة ما یلي   146، و145أما المشرع الجزائري فقد أورد  في المادتین   

  ."شرط عدم وجود الفرع الوارث للزوجلزوجة أو الزوجات ب: أصحاب الربع  : " الحالة الأولى

  ."عند وجود الفرع الوارث للزوج  وارث الثمن  الزوجة أو الزوجات" أصحاب الثمن :  الحالة الثانیة

  :الحجب نقصان للزوجة 

الزوجات في الربع او الثمن بالتساوي و ذلك لئلا یلزم الاجحاف ببقیة الورثة ، لانه لو  تأخذو 

اعطى كل واحدة الفرض كاملا لاخذن كل التركة اذا ترك اربع زوجات بلا ولد ، او نصفها ان 

  كان معهن ولد

جة لا یحجب لحدا من الورثة ، و كل منهما یحجب حجب نقصان لا حجب كل من الزوج و الزو 

  3.حرمان 

فینزله من . وارثا احر یسمى محجوبا نقصان . و هو حجب جزئي ، یمنع بموجبه الوارث الحاجب 

  منابه الاصلي ، الى مناب اخر اقل من المناب الاول ، فالحاجب هنا لیس له قوة

                                                           
، مطبعة عیسى البابي  ، أحكام المواریث في الشریعة الإسلامیة على مذاهب الأئمة الأربعةمحمد محي الدین عبد الحمید  1

    99م  ص  1943، مصر،  2الحلبي  و شركاءه ، ط 
، دار الصابونى ،  القاهرة ،  المواریث في الشریعة الإسلامیة في ضوء الكتاب و السنة ونى ، الشیخ محمد على الصاب 2

     44م ص 2015
3

جامعة . والعمل علیه فى المحاكم المصریة المواریث فى الشریعة الإسلامیة على المذاهب الأربعةمریم أحمد الداغستانى ، . د 

 .26م ص  2001الأزهر، القاهرة ،
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ان و لكنه حاجب بالنقص ، ینتقل المحجوب بموجبه من وارث المنع المطلق كما في حجب الحرم

سواء كانت ( لنصیب أكبر ، الى وارث لنصیب أقل من النصیب الاول فالابن مثلا یحجب الزوجة 

  من نصیبها الاوفر المقدر بالربع الى نصیبها الاقل المقدر بالثمن) أمه أو زوجة أبیه المتوفي 

رثة متى تزاحموا حول تركة واحدة عدا الابن الذي لا یحجبه و حجب النقصان یرد على جمیع الو 

غیره مطلقا ، الا أن یكون محروما و لا اقل محجوبا ، من الارث بسبب مانع من موانع الارث 

  1.كالقتل او الردة 

 -1: الحجب هو منع الوارث من المیراث كلا أو بعضا وهو نوعان : 159كما ورد في المادة    

الورثة الذین لهم فرضان : 160/2المادة و حجب نقصان . حجب إسقاط  - 2حجب نقصان، 

   .الزوجة أو الزوجات ترث الربع عند عدم وجود الفرع الوارث، والثمن عند وجوده -2: خمسة وهم 

  النزاع في المیراث: المطلب الثاني 

ة خلاف حول قد یحدث النزاع في المیراث عند توزیع ممتلكات الشخص متوفى بین ورثته نتیج   

  .كیفیة توزیعها ، أو عندما یكون هناك شبهة في صحة الوصیة أو استحقاق الإرث

كما یمكن أن یكون هناك أسباب أخرى لحدوث النزاع في المیراث، بما في ذلك التفاوت في    

الحصص بین المورثین نتیجة قسمة التركة في حیاة المورث ، أو حرمان المرأة بوجه عام من 

  .شرعامیراثها 

لذا فإن من أوجه النزاع التي لها علاقة بموضوع البحث عندما یثور خلاف بین الورثة حول    

الزوجة المتوفى عنها زوجها المورث ، أو الزوج في نصیبه من میراث الزوجة المتوفاة إن  میراث

  .كانت قد أوصت ، أو قامت بقسمة تركتها في حیاتها

التصرفات إلا أنها تقع في الواقع ، و تثیر الكثیر من على الرغم من عدم صحة مثل هذه   

النزاعات ، ورفع الدعاوى القضائیة أمام المحاكم بسبب الأموال المتحصلة في حیاة الزوجین، و 

 .استقلالیة كل منها عن الآخر

  اسباب النزاع في المیراث بوجه عام: الفرع الأول 

                                                           
 58، ص  2002، 1الدیوان الوطني للاشغال التربویة ،ط.  المیراث في القانون الجزائريیك الموثق ، صالح جج 1
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في بعض الأحیان أن یقوم بعض الورثة بمحاولة عند وفاة المورث وقبل تقسیم التركة، یحدث    

إذ یمكن أن یصل هذا النزاع . على التركة، ویتنازعون فیما بینهم على حصصهم فیها الاستیلاء

و لذلك عدة . الورثة الآخرین بغیر وجه حق على خلاف الشرع و القانون إلى حد أخذ حقوق

  :لاسیما الزوجة موضوع بحثنا منهاالمرأة تحدیدا من میراثها  أسباب فیما یتعلق بحرمان

قد تقع المرأة تحت وطأة التهدید من غیرها من الورثة بالتنازل لهم   رثةلو ن باقي اتهدید المرأة م/1

للمساومة للتخلي عن میراثها استحیاء من إخوتها الذكور  عن نصیبها من المیراث ،أو تخضع

رعي وكلاهما فیه تنازل عن حقها المالي بإرثها الش مثلا، او تفریقها عن زوجها إن هي طالبت

  1.غصبا لأموالها

  2) لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفس منه( یقول الرسول االله صلى االله علیه وسلم

غصب :غصب استیلاء و ثانیهما :احدهما : كما قال الامام الغزالي رحمه االله الغصب نوعان 

غصب "موال الغیر بالقهر والغلبة والقوة، بینمایعني استیلاء على أ"غصب الاستیلاء" 3استحیاء 

  .امتناع الشخص عن تناول حقوقه أو مطالبتها بسبب الحیاء أو الخجلیعني  "الاستحیاء

  :قلة التركة/2

النبي  قد تكون قله التركة سببا لحرمان المرأة من المیراث، فعن أبي هریرة رضي االله عنه عن  

  4"ي أحرج حق الضعیفین الیتیم والمرأةاللهم ان"االله علیه وسلم قال صلى 

  :حرمان المرأة من المیراث بسبب بعض الأعراف والعادات والتقالید /3

في بعض القرى والاریاف بشكل عام  هناك بعض الأعراف و التقالید القبلیة التي ما تزال سائدة  

 ملك المرأة ذمة مالیةم ان تبعدم توریث المرأة لإعتقادهم أن الأموال ستذهب الى آخرین ، ورفضه

  . 5بها خاصة 

                                                           
   .11ص 2014،ماجیستر فقه مقارن ،  مخالفات ترتكب في حق الورثة بقصد حرمانهم من المیراثرقیة مالك الراوي ،   1
  بیهقي في السنن اخرجه احمد بن حنبل في المسجد ، و ابو یعلى في مسنده ، و ال  2
  .4/112الفتاوي الفقهیة الكبرى   3
  .اخرجه احمد بن حنبل في مسنده ، و النسائي في السنن الكبرى ، قال النووي اسناده صحیح  4
  .13رقیة مالك الراوي ، المرجع السابق ، ص  5
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إذ بسبب هذه العادات الظالمة، یعاني الكثیر ، 1" قالوا بل وجدنا اباءنا كذلك یفعلون"قال تعالى     

  .من النساء من الفقر والحاجة، مما یؤثر سلبًا على حیاتهن

  :الخلق ةالتي تطالب بحقها من المیراث سیئاعتبار المرأة  /4

نها تتجاوز حدود الأدب مع اخوتها ض إلى المرأة التي تطالب بحقها في المیراث أقد ینظر البع   

و قد جاء في المنهاج شرح , مطالبةولهذا فعلیها الصمت وعدم ال. وذویها ، لذا وجب حرمانها منه 

  2"من سكت عن الحق فهو شیطان اخرص "صحیح مسلم للنووي رحمه االله

  : لحیاةرغبة في تقسیم التركة في حال اال/5

أن یطمئن على جمیع أولاده قد یلجأ بعض الناس إلى تقسیم التركة حال حیاتهم، وذلك بمبرر   

  3.الإناث منهم، وفي ظنه أن ذلك سیبعد النزاع والخصام عن العائلةلاسیما 

ي رواه النعمـان بـن إن من واجب الآباء العدل في العطاء ، فقد ثبت في الحدیث الصحیح الذ  

لا : الت عمرة بنت رواحةأعطاني أبي عطیة، فق: وهو على المنبر یقول ) عنه االلهضي ر (بشـیر 

: علیه وسلم، فقال االلهصلى  االلهعلیه وسلم، فأتى رسول  االلهصلى  االلهتشهد رسـول أرضى حتى 

أعطیت «: ، قالااللهعمرة بنت رواحة عطیة، فـأمرتني أن أشهدك یا رسول  إني أعطیت ابني من

  4)فرجع فرد عطیته(، قـال »واعدلوا بین أولادكـم  االلهفاتقوا « : لا، قال:، قال»مثل هذا؟سائر ولدك 

 تسكن في ولایة واحدة، وكانت من صور ذلك اجتماعیا أن هالكا كان متزوجا من ثلاث زوجات لا

من یم تركته علیهن ،بحیث كتب لأملاكا كثیرة عبر ثلاث ولایات في الوطن، فقام قبل وفاته بتقسله 

وبسبب اختلاف قیمة . 5العاصمة أمـلاك العاصمة، ولمن في الولایات الأخرى ما یملكه فیهافي 

بعضهم البعض بسبب  والعقارات في الولایات ، نازع أولاد الشخص المتوفي في العاصمةالأموال 

  .مما أدى إلى خلافات وقطیعة بینهمتوزیع التركة، 

                                                           
  .74سورة الشعراء ، الآیة   1
  .245المنهاج شرح صحیح المسلم ، بن الحجاج ، ص  2
  .787حمد السعید مصطفى ، المرجع السابق ،ص م  3
  .الحدیث متفق علیه اخرجه البخاري و مسلم في صحیحهما   4
،  مجلة الباحث في العلوم الإنسانیة و الاجتماعیة، أسباب المنازعات في المواریث و طرق علاجهامحمد السعید مصطفى ،  5

  .783، ، صكلیة العلوم الإنسانیة و الاجتماعیة ، جامعة غردایة 
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  حول النزاع في المیراث أحكام الشرع و القانون: الفرع الثاني 

معهـم، عـلى مـا خلفـه المیت من  المخاصـمة بـین الورثـة أنفسـهم، أو"إن النزاع في المیراث هو   

تـي تقـع بـین الورثة ، سواء یـدخل فیـه المنازعـات ال: المخاصمة بین الورثـة أنفسـهم: المیراث فقولنا

  .1"وریث و آخر النزاع یشملهم جمیعا ، أو أن النزاع بینكان 

ء عما یقومون به من تصرفات، لذلك دلت أحكام الشریعة الإسلامیة والقانون على وجوب رد هؤلا  

راث ظلما وجورا ، كان سببها ، خاصة ما ینتج عنه من حرمان الأنثى من نصیبها من المیأیا 

  :ذلكوفیما یلي بیان 

  : ضعف الایمان- 1

و قتلـت  االلهه بأعداء لى وصام وقرأ القرآن، لأنه تشبآكل المیراث ضعیف الإیمان ، و إن ص  

  2تعالى عنهم  االلهمن الیهود عندما قالوا لأنبیائهم كما أخبر الأنبیاء 

ما آتینـاكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصینا وأشربوا میثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ﴿ وإذ أخذنا 

  3 93إیمـانكم إن كنـتم مـؤمنین ﴾ البقرة ه لعجل بكفرهم قل بئسما یأمركم بـفي قلوبهم ا

اث، وهو ما تؤكده النصوص فالإیمان القوي یحث المسلم على تجنب سخط االله في أمر المیر  

ویجب على المسلمین عدم الاعتداء على حقوق الورثة أو التحایل علیها، وعدم . المتعددةالشرعیة 

تعالى ، فقد توعـد صاحبه  االله، هو أمر خطیر عند الاعتقاد بأنها أمر بسیط وهینا أو الاستهانة به

  .في الدنیا والآخرة

  : اهللالتعدي على حدود - 2

، فاالله سبحانه بعد أن بین الأنصبة 4تعالى وانتهاكا لحرماته االلهإن أكل المیراث فیه تعدیا لحدود   

  . 6﴾سـولهور  االله﴿ ومن یطع : بمعنى لا تجاوزوها؛ ولهذا قال 5قـال ﴿ فلا تعتدوها ﴾ 

                                                           
ــــات التـركـــــاتزیاد بن صالح بن حمود التویجري . د  1   .49، مجلة قضاء ،العدد الثاني عشر  ، ص ، منـازع
  .783ص  محمد السعید مصطفى ، مرجع سابق،  2
  .93 سورة البقرة ،الآیة  3
  .783صمحمد السعید مصطفى، المرجع السابق، . د  4
  .229سورة البقرة ،الآیة   5
  .13سورة النساء ،الآیة   6
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فیما یخص مسألة المیراث، یجب على المسلمین أن یلتزموا بحكم االله وفریضته وتوزیعها كما    

ولا یحق لأي من الورثة زیادة . جاء في الشریعة الإسلامیة، دون أي تلاعب أو تحایل أو حیلة

  .حصته أو انقاص حصة غیره بطریقة غیر مشروعة

  :ـ أكلة المیراث أكلة النار3

ذین یـأكلون أمـوال الیتامى تعالى بقوله ﴿ إن الـ اهللالذین یأكلون المیراث هم الذین وصفهم إن   

  1إنما یأكلون في بطونهم نارا وسیصلون سعیرا ﴾ ظلما 

لشریعة لذا یجب على المسلمین تجنب الاعتداء على حقوق الورثة ، وتوزیع الانصبة وفقًا لقواعد ا  

.وتجنب العقاب في الدنیا والآخرة یل رضا االله تعالىالإسلامیة، وذلك حرصًا على ن

                                                           
  .10سورة النساء ، الآیة   1
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، وقد أعطى الاسلامي إن الزوجة لها ذمة مالیة مستقلة عن زوجها في القانون الجزائري و الفقه 

منها و اعاد لها  و الاسلام حفظ لها حقوقها التي سلبت،حق التصرف في ذمتها القانون  لها

  .اعلیهاالله تعالى كانتها التي خلقها م

 :النتائج

  :و صلنا الى النتائج التالیة ما سبق تمن خلال   

بصورة مستقلة وفقا لرغبتها و  ،حرة في التصرف في مالها الخاص في الفقه الاسلامي  المرأة  -1

  .ذن من زوجهادون ا اتاحتیاجاتها بشتى انواع التصرف

دأ المساواة بین الجنسین، حیث یعطیها في التصرف في مالها الخاص یعزز مب زوجةحق ال -2

  .الاقتصادیة المالیة واحتیاجاتها  ة والاستقلالیة في تحقیقالحری

وعدم التدخل في تصرفاتها المالیة دون ، المالیة  زوجتهاحترام استقلالیة  یجب على الزوج -3

  .موافقتها 

انتهاكًا لحقوقها  یعتبرك بذل إذا، و بدون إذنها تهیحظر على الزوج  التصرف في أموال زوج -4

 .المالیة

إلى حمایة حقوق المرأة وضمان استقلالیتها المالیة، وذلك لتعزیز دورها في التشریعات تهدف  -5

 .المجتمع وتمكینها من المشاركة الفعالة في الحیاة الاقتصادیة

ة، سواء بحری لزوجة حق التصرف في مالهالیة و القانون الجزائري الشریعة الاسلامأعطت  -6

اللازمة على الزوج توفیر النفقة یتعین  في كلا النظامین، إذ أو دخلها الشخصي   كانت ممتلكات

  من مالها للزوجة

هو حق مالي یُحدد في عقد الزواج ویُعطى للزوجة من قبل الزوج كتعبیر عن التزامه  الصداق  -7

كنها التصرف فیه بحریة دون تدخل من یعتبر المهر حقًا مالیًا مستقلاً للزوجة، ویم. واحترامه لها

  ،الزوج

حصتها من فق مع الفقه الإسلامي فیما یتعلق بحق التصرف للمرأة في القانون الجزائري یت -8

  .تها منهحصه، بل عدم منعها من بمجرد توزیع ،المیراث
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   :حاتاتر الاق

 :التالیة  تقترحاالا الى صلنا تو سبق ما خلال من  

  . لیة لاسیما خلال العلاقة الزوجیةالمایة والتثقیف حول حقوق المرأة یجب تعزیز التوع -1

تمتع بها الرجل، دون تمییز أو یالمالیة التي  والتكالیف تمتع الزوجة بنفس الحقوقأن تلا یجب  -2

  .تقیید بناءً على الجنس
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  : قائمة المصادر

  :المصادر الشرعیة

  ) بن عاصم روایة حفص( الكریم  القرآن .1

  الاحادیث النبویة .2

  :قوانینال

، یتضمن الموافقة على اتفاقیة سیداو ،  22/01/1996المؤرخ في   96/51رئاسي رقم مرسوم .1

  . )14/01/1996 (، 03 عدد، الجریدة الرسمیة

دیسمبر  30الموافق  1442جمادى الأولى عام  15، مؤرخ في 442-20مرسوم رئاسي رقم  .2

، الجریدة 2020ار التعدیل الدستوري، المصادق علیه في استفتاء أول نوفمبر ، یتعلق باصد2020

  .الرسمیة للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة

 ،الجریدة الرسمیة ،عدد24/04/1991وقاف ، الصادر في المتعلق بالأ 91/10القانون . 3

  .01/07المعدل و المتمم بالقانون رقم ) .  08/05/1991(،21

، یتضمن 1984یونیو سنة  09الموافق  1404رمضان عام  09، مؤرخ في 11-84مر رقم أ .1

، 02-05معدّل ومتمّم بالأمر رقم ). 1984 یونیو  12(،24عدد  الجریدة الرسمیة ، قانون الأسرة،

 18(،15عدد الجریدة الرسمیة ، ، 2005فبرایر سنة  27افق المو  1426محرم عام  18مؤرخ في 

  .)2005فبرایر  27

، 1975سبتمبر سنة  26الموافق  1395رمضان عام  20، مؤرخ في 58-75أمر رقم  .2

   .، معدّل ومتمّم)1975رسبتمب 30 (،78عدد  الجریدة الرسمیة،یتضمن القانون المدني، 

   

  :المراجعقائمة 

  الكتب:أولا

  .ه1418،، الریاض  1،طدار الوطن.تفسیر القرانأبو المظفر السمعاني ،  .1

 تفسیر القرآن، عیسى بن محمد المري، الإلبیري  االله محمد بن عبد االله بنأبو عبد  .2

  .م2002ه ،  1423،  ةاهر الق1ط،،دار الفاروق الحدیثة .العزیز
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منشأة المعارف،  .3ج، موسوعة الأوقافدي، أحمد أمین حسان، فتحي عبد الها .3

  .2003الإسكندریة، مصر، 

،  1، دار الشروق ،  ط عة و القانوننفقة المتعة بین الشریأحمد فتحي یهنسي ،  .4

  .م1988-ه1408

، دار الهدى للمطبوعات،  الوصیة و الوقف في الفقه الاسلامياحمد محمد الشافعي،  .5

  .1994الاسكندریة ، 

  .2013،  1دار الفقراء للنشر، ط . المهر و أحكامهأحمد محمود أل رجب ،  .6

، المكتب 5ج، الوقف كتابالإمام النووي، روضة الطالبین وعمدة المفتین،  .7
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 : ملخص البحث 
  

  تناولت الدراسة الذمة المالیة المستقلة للزوجة بین القانون الجزائري والفقھ الإسلامي بحثاً 
  ود تلك الاستقلالیةعن مظاھر ذلك الاستقلال في القانون مقارنة بأحكام الشرع ؛وبیان حد

  بالنسبة لمال الزوج ، یھدف الوصول إلى استقرار العلاقة بین الزوجین بتحدید التصرفات
  المالیة التي تستطیع الزوجة القیام بھا استقلالا عن مال زوجھا ، وتمكینھا من الحصول على

  بعد د یستمر إلى مابل ق. حقوقھا المالیة بعیدا عن النزاع و الشقاق الذي قد ینتھي إلى الطلاق 
  .ذلك بسبب تصفیة الأموال التي نتجت خلال العلاقة الزوجیة 

  
  .الذمة المالیة ، اموال الزوجة ، الحقوق المالیة ، التصرفات المالیة :  الكلمات المفتاحیة

  
Abstract : 
 This study examines the concept of financial independence for wives in 
Algerian law and Islamic jurisprudence. It explores the manifestations of 
this independence in the law and compares it to the provisions of Islamic 
law, highlighting the limits of this independence with regards to the 
husband's assets. The aim is to establish a stable relationship between 
spouses by defining the financial actions that wives can undertake 
independently of their husband's assets, and enabling them to obtain 
their financial rights independently, thus avoiding disputes that may lead 
to divorce or even continue beyond the dissolution of the marriage due to 
the settlement of financial matters arising during the relationship. 
Key words:  

Financial liability, wife's assets, financial rights, financial actions . 
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